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   ،علي ثناء أحصي لا سبحانهالذي أعانني  بعد، ومن قبل من الله الحمد

 .نفسه هو على أثنى كما

  مذكرة، ال هذه على الإشراف بقبول تكرم لمن لتقدیروا الشكركل  ثم

  "عزالدین عثماني" الفاضل  أستاذي الدكتور

 اهمبتغ بلغ أن إلى وتسدیده العلمي الجهد هذا رعایة في الىتع االله بعد الفضل له كان الذي

 العافیة ثوب یلبسه أن االله أسأل

  .ویقدمه هقدم ما نظیر الأجر، له ویجزل الصحة بوافر یمده و

 في طیب أثر من لهم كان لما جامعة تبسة الحقوق قسم لأساتذة الشكر بوافر أتقدم كما
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  حفظهما االله   مدرسة أخلاقي والداي الكریمان

    شقیقاتيإلى من لا معنى للحیاة بدونهم 

  "أمامة مروة دعاء صفاء" 

   "بوزید"أخي 

   االله سندا و رزقكم من الخیر كله أدامكم

  البراءة إلى الأمل و
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  :مقدمة

عرف المجتمع البشري الجریمة منذ القدم التي یتمثل مضمونها في أنها فعل غیر مشروع 

صادر عن إرادة جنائیة، فیما أورد الإمام محمد أبو زهرة مفهوم الجریمة بأنها فعل ما نهى 

  سوله؛ عنه االله، و اعتبرته الشریعة الإسلامیة معصیة الله و ر 

تعزیر  كما ظهر العقاب الذي رتبه االله عز وجل في كتابه العزیز إلى حدود و قصاص و

الذي اعتبرته من حقوق االله و عباد، یقول الماوردي إن الجزاء في منظور الإسلام جاء رحمة 

) القاضي(ولي الأمر  هللناس و محافظة علیهم،  مع اعتبار التعزیر العقاب المرن الذي یسن

ن خرج على مجموعة القواعد النظامیة حمایة للأشخاص و المجتمع من خطر الجریمة بحق م

و مظاهرها، خارجا عن القصاص و الحدود مكتملة الشروط التي حدد االله لها عقوبة لا یجوز 

  .الاجتهاد فیها

أما مفهوم العقاب في القوانین الوضعیة جزاء فهو یقرره المشرع و یوقعه القاضي بناء على 

مجرم قانونا، فلم یُعرف النظام العقابي في القوانین الوضعیة الحدیثة تطورا إلا بعد الثورة  فعل

عشر فاخذ المشرع الوضعي یطور من فكرة العقاب و اعتبر أن  18الفرنسیة بعد القرن ثامن 

لیست كل الأفعال المجرمة على درجة واحد من العقاب، من حیث خطورتها على المجتمع و 

  .خطورة الجاني سلامته أو

لذلك یقتضي لتحقیق العدالة وجود تناسب دقیق بین جسامة الفعل المجرم و درجة الجزاء 

الجنائي من حیث نوعه و مقداره و أسلوب تنفیذه مع شخصیة المجرم من جهة، واخذ بعین 

الاعتبار ظروفه و دوافع ارتكابه للجرم من جهة أخرى بهدف إصلاحه و إعادة تأهیله في 

  .مع المجت

حیث تبقى الظروف المحیطة بالمجرم وقت ارتكابه للجرم ذات أهمیة بالغة فهي المنطلق 

الأساسي من القیاس مسؤولیة الجزائیة للجاني و لا یمكن تصور إهمال الأخذ بها في كل 

المراحل بدایة من تحدید العقوبة بحدها الأقصى و الأدنى و ظروف تشدیدها و تخفیفها من 

  .إلى القاضي في تقدیره للعقوبة المناسبة للجریمة المرتكبة المشرع، وصولا

فالغایة من تفرید عقوبة تتناسب مع السلوك الإجرامي المرتكب یتمثل في الردع العام و 

  .الخاص و تحقیق العدالة و إصلاح المجرم في یسر العقوبة، و تأهیله في قسوتها
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الأخذ بمبدأ التناسب بین الجریمة و  و باعتبار أن الشریعة الإسلامیة كانت السباقة في

العقاب و تناسب بین العقاب و المجرم، و النظام العقابي المرن فیما تبنته القوانین الوضعیة 

 القانونمجتمع، ال شؤون لتنظیم الدوام سبیل على تعالى االله وضعهاالتي  قواعدالففیما بعد، 

 التغیر وتستوجب مؤقتا، المجتمع اتحاج وسد شؤونه لتنظیمیضعها المشرع  قواعد عن عبارة

  .هحال تغیرت كلما

 المناسب العقاب عیبتوق المجتمع في العام النظام على الحفاظ إلى المشرعحیث یسعى 

إصلاح الجاني و هو الأمر  وضمان ةیالعقاب العدالة بذلك قیوتحق ردعه، قصد الفاعل على

سورة  58وجل في كتابه العزیز الآیة الذي حافظت علیه الشریعة الإسلامیة و أوصى االله عز 

 كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  بِهِ  یَعِظُكُم نِعِمَّا اللَّهَ  إِنَّ  بِالْعَدْلِ  تَحْكُمُوا أَن النَّاسِ  بَیْنَ  حَكَمْتُم وَإِذَا"...النساء بقوله 

  " بَصِیرًا سَمِیعًا

رم و المج( حیث تبرز أهمیة الموضوع في توضیح مدى تطبیق العدالة بحق طرفین 

و الحق المجرم في عقوبة جنائیة عادلة مع ظروف الجریمة و الدافع الذي أدى ) الضحیة

 إصلاح أن كما، بالجاني لارتكاب الجرم، في القانون الجزائري مقارنة بالشریعة الإسلامیة

 لا الحدیثة، الجنائیة السیاسات ظل في للعقوبة، الرئیس الغرض أصبح الذي علیه المحكوم

  .و خطورة المجرم جسامة الجرم د عقوبة تتناسب معتفری دون قهتحقی یمكن

  تتمثل في: أسباب اختیار الموضوع

   :ذاتیة

  .الإسلامیة الشریعة مع القانون فیها یتداخل التي للمواضیع الشخصي میولي_

تطبیق مبدأ التناسب الذي تأخذ به  أصولعن  الإسلامي الفقه كتب طیات البحث في_

 قرن 14ة منذ أكثر من الشریعة الإسلامی

  : موضوعیة

 الجزائري القانون أخذ مدى على للوقوف القانونيها جانب في الدراسة موضوع إثراء محاولة_

  .والعقوبة الجریمة مجال في الإسلامیة بالشریعة

شرع االله عز و جل هو المنهج الأساسي و الأصح لا نقاش فیه اخترنا أن باعتبار أن _ 

  .میة في دراستنانعتمد الشریعة الإسلا
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  :الإشكالیة 

  إلى أي مدى یمكن للقاضي الجزائي تقدیر العقوبة المستحقة على المتهم؟

  نطاق النص في التجریم و العقاب،  یحدد من هو المشرع كان إذا

  هي سلطة القاضي القانونیة في تفرید العقوبة تتناسب و جسامة الجریمة؟ ما

 التناسب؟ بمبدأ الأخذو القانون الجزائري في  الإسلامیةو ما مدى توافق الشریعة 

  : و للإجابة على الإشكالیة  اتبعنا

حیث أخذنا بمعیار العقوبة و اتبعنا المشرع الجزائري من خلال ما نص علیه  المنهج المقارن

 والقانون الإسلامي الفقهموقف  بین لموازنةفي قانون العقوبات و القوانین المكملة له، ل

تقدیر العقوبة، وتطرقنا عموم إلى مختلف الجزئیات التي تخدم موضوعنا  حول الجزائري

  استخدام یقتضي وهذا ،القانون الجزائري في نفس الجزئیة و الموقفوموقف الشریعة الإسلامیة و 

 لتوضیح والعقاب میالتجر  مجال في القانونیة النصوص تحلیل خلال من التحلیلي المنهج

 نصوص من دیالعد على والوقوف تجریمه، عن امتناع و فعل میتجر  في المشرع سلطة مدى

 .التناسب بمبدأ المشرع التزام مدى انیلب والجزاء میالتجر  هایبشق لهایوتحل الجزائي عیالتشر 

 نیوالمفسر من خلال تفسیر آیات القرآنیة و الأحادیث النبویة للفقهاء  المنهج التفسیري

لتجریم و العقاب في الشریعة الإسلامیة، و كذلك وتوضیح مواضع الاختلاف بینهم من خلال ا

  .تفسیر نقاط الاختلاف و التداخل بین الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري

  :تتمثل في: أهداف دراسة الموضوع

معرفة مدى تجسید المشرع لمبدأ التناسب من خلال نصوص تجریم و العقاب و تطبیقه _ 

  .المناسبة للجانيمن طرف القاضي في اختیار العقوبة 

رتكاب سلوك مجرما قانون و كیف لاحصر العقوبات المقررة في القانون الجزائري كجزاء _

  . عاقبت به الشریعة الإسلامیة

تحدید شروط و المعاییر التي أخذ بها المشرع الجزائري في تحدید العقوبة مقارنة _ 

  .بالشریعة الإسلامیة

لشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري في الأخذ الوصول إلى اختلاف و التشابه بین ا_

 .بالعقوبات التي اقرها هذا الأخیر

  :الدراسات السابقة
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محمد العایب، تفرید العقوبة الجزائیة بین الفقه الإسلامي و القانون الجزائري، بحث مقدم _

  .2016،2015، 1لنیل الدكتوراه، تخصص شریعة ، جامعة باتنة

جري،  مبدأ  تناسب العقوبة مع  الجریمة في الشریعة الإسلامیة  حسین بن  محمد  التوی_

  2010العربیة للعلوم الأمنیة،  ریاضجستیر جامعة نایف والقوانین  الوضعیة رسالة ما

بالموضوع قسمنا بحثنا في خطة ثنائیة الفصول، حیث تطرقنا في الفصل الأول  للإحاطةو 

لامیة و القانون الجزائري والذي بدوره قسمناه إلى بعنوان العقوبات الأصلیة في الشریعة الإس

ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول عقوبة الإعدام في المبحث الثاني العقوبات السالبة 

  للحریة و في البحث الثالث عقوبة الغرامة

إما الفصل الثاني تحت عنوان العقوبات الغیر أصلیة في الشریعة الإسلامیة و القانون 

ري قسمناه إلى مبحثین حیث تطرقنا في المبحث الأول إلى العقوبات البدیلة و المبحث الجزائ

  الثاني إلى العقوبات التكمیلیة

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

العقوبات الأصلية بين الشريعة 

  الإسلامية والقانون الجزائري

  

  .لإعــــــــــــــدامعقوبــــــــــــة ا: المبحث الأول

  .العقوبة السالبة للحریـة: المبحث الثاني

 .عقوبـــــــــة الغرامــــــــــــــــة: المبحث الثالث
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الجریمة تعد أفعال تهدد بأمن و سلامة المجتمع منذ القدم لذلك وجب وضع العقوبات جزاء 

لإسلامیة على ما هو عیه في القانون الجزائري ، لمن یرتكبها ، تختلف العقوبات في الشریعة ا

تقسم الشریعة الإسلامیة العقوبات إلى الحدود الذي هو من حقوق االله تعالى على عباده ،و 

القصاص الذي اعتبرته من حق الأفراد كذلك التعازیر إلا لان الحدود و القصاص عقوباتهم 

، لا یجوز الاجتهاد فیها ، إما تعازیر )لم صلى االله علیه و س(محدد في كتاب االله و سنة نبیه 

بما یتلاءم مع  هي عقوبات مقدرة من القاضي و له السلطة في الاختیار الكمي و النوعي

  . الجاني و الجریمة المرتكبة

و تماشیا مع السیاسة الجنائیة المعاصرة المشرع الجزائري حصر العقوبات الأصلیة في    

ة السالبة للحریة و الغرامة ، و أعطت للقاضي السلطة في ثلاث أنواع الإعدام و العقوب

، كتطبیق لمبدأ التناسب في تفرید العقاب و اخذ عقوبة المناسبة للجریمة المرتكبةاختیار ال

  .بظروف الجاني و ملابسات الجریمة

و بناء على ما تقدم قسمنا الفصل الأول إلي ثلاث مباحث تناولنا في كل مبحث عقوبة    

في القانون الجزائري من الأشد إلى الأخف  و كیف أخذت بها الشریعة الإسلامیة أصلیة 

  :مقارنة بها

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري بین العقوبات الأصلیة: الفصل الأول  

6 
 

 

    عقوبة الإعدام: المبحث الأول

تعتبر عقوبة الإعدام الأكثر شدة بین باقي العقوبات وتوقع على الجرائم الخطیرة والأكثر 

جد أن الشریعة الإسلامیة لم یرد مصطلح والأفراد فیما ن ،جسامة التي تهدد استقرار المجتمع

والذي یقصد به سلب المحكوم حقه في  ،الإعدام إنما ورد مصطلح القتل أو القصاص أو الحد

الحیاة على ما ارتكبه من فعل محرم بنص صریح وهو ما یعبر عنه بشرعیة العقوبة و تختلف 

  .هذه العقوبة لیس في التسمیة فقط و إنما في تنفیذها أیضا

ا الإعدام في القانون الجزائري فهو جزء اقره المشرع على من تثبت مسؤولیته في ارتكاب أم

جرائم الأكثر خطورة و تأخذ هذه العقوبة الوصف الأشد من بین باقي العقوبات، و تعني بذلك 

فقد حصر وهي بذلك تحقق جملة من الوظائف  ،وح الجاني و إهدار حقه في الحیاةإزهاق ر 

  .الجرائم خطورةفي جرائم معینة نظرا لشدتها و  الإعدامري عقوبة المشرع الجزائ

من الشریعة الإسلامیة  لبها ك أخذت ام و كیفسنتعرض في هذا المطلب إلى عقوبة الإعد

  :و القانون الجزائري

  

  .القانون الجزائريو  الإسلامیةفي الشریعة  الإعدامممیزات عقوبة  :الأولالمطلب 

و القانون الجزائري تفرضها اعتبارات عدلیة  الإسلامیةمن الشریعة ممیزات العقوبة في كل 

، و حق االله على العباد كما جاءت به  الإفرادحتى تحافظ على حقوق المجتمع و  أخلاقیةو 

 أوالمراد تحقیقها من خلال التنفیذ  أهداف إلى، فتجریم و العقاب یصبو  الإسلامیةالشریعة 

  .اقب علیه حتى العلم بان الفعل مجرم مع

   :العقوبة أهدافمبدأ الشرعیة و  الإعدامممیزات عقوبة  أهم إلي الأتيسنتطرق في المطلب 

   شرعیة عقوبة الإعدام :الفرع الأول

الشریعة الإسلامیة مقید بما فرضه االله عز وجل وما یتعلق بالقاضي أن یبحث  في الإعدام

ي تصبو إلیها أغراض العقوبة التفي حالة الجاني وما یتناسب مع الجریمة حتى یحقق 

و كذا القانون الجزائري اخذ بهذه العقوبة وصنفها من العقوبات الاصلیة و  الشریعة الإسلامیة،

  :شرعیة العقوبة بین الشریعة و القانون الجزائري سنتطرق في الفرع الآتي إلىشدة،  الأكثر

   الإسلامیةفي الشریعة  شرعیة العقوبة: أولا
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الإسلامیة بمبدأ الشرعیة في التجریم والعقاب فلا تعتبر جریمة إلا بعد  تأخذ الشریعة

تحریمها وتقدر لها عقوبة سواء كانت العقوبة حدا أو تعزیرا، فإن المعنى الذي یستخلص من 

هذا أن الشریعة الإسلامیة تقضي بأن لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص وهي تستند إلى نصوص 

، )2("رَسُولاً  نَبْعَثَ  حَتَّىٰ  مُعَذِّبِینَ  كُنَّا وَمَا".. :، منها قوله تعالى)1(خاصة صریحة في هذا المعنى

  .)3(" الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ  وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ ... " :وقوله أیضا

فهذه النصوص قاطعة أن لا جریمة إلا بعد بیان ولا عقوبة إلا بعد إنذار وأن االله لا یأخذ 

 بعد أن یبین لهم وینذرهم على لسان رسله، وأنه ما كان لیكلف نفسا إلا بما تطیقه عقاب إلا

الجرائم التي عاقبت علیها الشریعة الإسلامیة بالإعدام حددتها تحدیدا ثابتا لعدد قلیل 

لا یمكن للقاضي إلا أن  مع اكتمال شروطها ومحصور من الجرام الخطیرة والتي إن حدثت

زیادة، فلا یستطیع أن یبدل عقوبة الإعدام حدا، أو قصاصا بعقوبة یطبقها دون نقص أو 

  )4(.أخف منها لأي سب من الأسباب

ویدخل مبدأ العفو كما سلف وعدم رجعیة العقوبة في الشریعة  الإسلامیة ویؤدي هذا المبدأ 

أن النصوص المحددة للعقوبات لا تطبق على الحالات  التي وقعت قبل تشریع هذه 

كقوله   )5(نما تطبق على الجرائم المرتكبة بعد  صدور تشریعات المحددة للعقوبةالنصوص وإ 

 .95:سورة المائدة الآیة" ... سَلَفَ  عَمَّا اللَّهُ  عَفَا... : "تعالى

  خضوع عقوبة الإعدام إلى مبدأ الشرعیة في القانون الجزائري: ثانیا

مبدأ الشرعیة فلا یمكن تجریم أو  تخضع جمیع العقوبات في القانون الجزائري والتجریم إلى

  .معاقبة شخص إلا بناء على نص یجرم ویعاقب

 الدستورمن  158المادة  یؤكد على احترام المساواة بین المواطنین حسب نص كما     

الموافق  1437عام  المتضمن تعدیل  جمادى الأولى 26مؤرخ  01_06الجزائري، قانون رقم 

                                                             
  .1لشروق، بیروت، ص، دار ا1980، 4أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، ط - 1

  .15سورة الإسراء، الآیة - 2

  .59سورة القصص، الآیة - 3
سعداوي حطاب، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و القانون الوضعي،مذكر لنیل شهادة ماجستیر،  _ 4

  20ص  2007،2008جامعة وهران 

  .33أحمد فتحي بهنسي، مرجع سابق، ص - 5
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قضاء مبادئ الشرعیة والمساواة والكل سواسیة أمام القضاء أساس ال"على أنه  2016مارس  6

  ".وهو في متناول الجمیع ویجسد احترام القانون

وكذلك مبدأ قانونیة الجریمة والعقوبة، المنصوص علیه في قانون العقوبات الجزائري     

  )1( .على أن یكون منهیا علیه أو مأمورا به في قانون من القوانین العقابیة

  :رض مبدأ الشرعیة الجنائیة على القاضي الالتزام بالقواعد التالیةكما یف

وذلك یكون بإظهار العناصر المختلفة : بیان التكیف القانوني للجریمة المعاقب علیها -1

 .والمكونة للفعل الإجرامي مع بیان ذلك النص القانوني الذي ینطبق على ذلك الفعل

بمعنى لا یجوز للقاضي تطبیق نص  عدم تطبیق التشریعات الجنائیة بأثر رجعي؛ -2

 .)2(التجریم على فعل ارتكب قبل سریان النص وكان مباحا في ذلك الوقت

 :التزام القاضي بقواعد معینة في تفسیر النصوص الجنائیة وهي -3

 .عدم توسع في تفسیر النصوص الجنائیة -

 .الالتزام بعدم استعمال القیاس في تفسیر النصوص الجنائیة -

أ الشرعیة انتفاء المسؤولیة الجنائیة أو تخفیفها مثل حالة الدفاع الشرعي ویدخل إلى مبد

  .)3(من ق ع الجزائري 39حسب نص المادة 

نص على كل جریمة وحصرها  في ان القانون الجزائري تختلف الشریعة الإسلامیة عن

لى فعل بالنص مع تحدید أركان الجریمة المعاقب علیها بإعدام فلا یمكن للقاضي أن یعاقب ع

  .مهما كان خطیرا ما لم یرد نص على ذلك

بینما في الشریعة الإسلامیة وضعت كل جریمة من الجرائم شروطا تهدف إلى تضییق 

نطاقها وشددت في طوق إثباتها فجعلت كل شبهة لمصلحة المتهم فقررت مبدأ هام درء حدود 

  .)4(شبهات

  

  

                                                             
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 1976، 2، ط)الأحكام العامة للجریمة(قانون العقوبات الجزائري رضا فرج، شرح  - 1

  .130الجزائر، ص

  132ص  ،نفسهمرجع  - 2

  .94، القاهرة، مصر، ص1963، 1محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، ط - 3

  .34أحمد بهنسي، مرجع سابق، ص - 4
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  أهداف عقوبة الإعدام: الفرع الثاني

المشرع الجزائري على من تثبت مسؤولیته في  هقر أقرته الشریعة الإسلامیة و ا الإعدام  جزاء

  .وهذا ما سنتعرض له في هذا الفرع غراضالأارتكاب جریمة؛ بحیث تحقق جملة من 

 في الشریعة الإسلامیة: أولا

عة الإسلامیة هو حمایة الهدف الحقیقي والنهائي من تشریع العقوبة عموما في الشری

المصالح العامة والفضائل الأخلاقیة ویتحقق ذلك عن طریق بعض الوسائل للوصول إلى 

  :الهدف المعین من هذه الأغراض ما یلي

 :الردع العام  - أ

یراد به إنذار الناس كافة عن طریق التهدید بالجزاء الذي سوف ینزل علیهم إذا ما ارتكبوا 

هب بعض الفقهاء إلى أن العقوبات الشرعیة یجري تقیدها على هذه الجرائم ولغرض الردع ذ

الملأ لیشهد الناس عذاب المنفذ علیه وفزعه وهلعه ساعة التنفیذ القتل أو الصلب والرجم 

وغیرها من العقوبات فتبقى الصورة في أذهانهم إذا سولت أنفسهم ارتكاب شيء من هذه 

  .)1(ابث المستهتر  بأوامر الشرع ونواهیهالمحرمات وهذا أردع للنفس الشریرة وأزجر للع

  :العدالة

العدالة وتحقیق  لامیة عموما وفي القصاص خاصة إلىتهدف العقوبات في الشریعة الإس

 وریمة تخل بالعدالة والعقوبة تمحالمساواة بحیث تكون العقوبة مساویة للجریمة المرتكبة،  فالج

الجریمة بتحقیقها للعدالة بالاقتصاص من  هذا الإخلال وتعید الوضع إلى ما كان علیه قبل

  .)2(الجاني

  :لیتحقق مبدأ المساواة والعدالة هناك أمور لا بد من توفرها هي

 :أقوال3اختلف الفقهاء في هذه المسألة وفي ذلك : قتل المسلم بغیر مسلم -

                                                             
 ،1997،المؤسسة الجامعیة للدرسات والنشر والتوزیع،1فلسفة العقوبات في القانون والشرع الإسلامي،ط رعلي محمد جعف -1

  .23ص

  .88، ص 1981، دار القلم 2مباحث في التشریع الجنائي الإسلامي،طمحمد فاروق النبهان،  - 2
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من  178في الایة  لك قوله تعالىلا یقتل مؤمن بكافر وحجته في ذ :قول الإمام الشافعي

لِكَ تَخْفِیفٌ  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ  ":سورة البقرة  ذَٰ

بِّكُمْ وَرَحْمَةٌ    .ولیس الأخوة  إلا  بین المؤمنین "مِّن رَّ

حه وبخاصة على یضجعه فیذبلا یقتل به إلا قتل غیلة، والغیلة أن  :ویقول الإمام مالك

  .ماله

  .)1(قتل بهوقال أبو حنیفة وأصحابه 

 المرأة بالرجل وء على مسألة القتل رجل بالمرأة أالفقها اجتمع: قتل المرأة برجل -

: 45في سورة المائدة الآیة  وحجتهم في ذلك المساواة بین الأنفس من قول االله تعالى

علي بن أبي طالب والحسن البصري  نسوب إلىإلا أنه ظهر رأي شاذ م "بِالنَّفْسِ  النَّفْسَ ..."

مخالف لهذا أنه لا تقتل امرأة برجل ولا العكس وأداء الدیة بالنصف إلا أن أدلة الفقهاء ترد 

 .)2(هذا الرأي

 :قتل الواحد بجماعة -

ل قصاصا أما في قتل الجماعة لشخص الفرد إذ قتل جماعة فإنه یقت من المتفق علیه أن

اء ذهب جمهور من الأئمة أبو حنیفة ومالك والشافعي كل فرد من الجناة اختلف فیه الفقه واحد

بغیر حق من قتل نفسا "یعتبر قاتلا ولا بد من توقیع العقوبة علیهم جمیعا وحجتهم في هذا 

ى ولي القتیل بواحد ویعط تل الجماعةق أما الرأي الآخر إلى عدم، فكأنما قتل الناس جمیعا

وقتله قصاص وبعض قال یقرع بینهم وتوقع العقوبة على من تقع القتلة  أحد سلطة الاختیار

  .)3(علیه العقوبة

  :في القانون الجزائري :ثانیا

أخذ المشرع الجزائري بعقوبة الإعدام عمد إلى التحدید بإنزال هذه العقوبة على : الردع العام

جریمة وعاقب علیها بالإعدام، وما  كل من یتجرأ على مخالفة أوامره ونواهیه وانتهاك ما اعتبره

یعاب على القانون الوضعي عامة والقانون الجزائري خاصة هو هدم تنفیذ عقوبة الإعدام وهذا 

                                                             
  .125، ص مرجع سابقبهنسي،فتحي أحمد  - 1

  .98صمحمد فاروق النبهان، مرجع سابق،  - 2

  .109، 108مرجع نفسه، ص - 3
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ما یجعل درجة التخویف الناتجة عن عقوبة الإعدام تبقى لدى الناس شرطا نظریا، ففي التنفیذ 

  .)1(تتجلى الرهبة والتخویف وقدرة العقوبة على الردع العام

وفي السیاسة الجنائیة الجزائري عقوبة الإعدام مجمد ولم تلغى حیث نجد المشرع الجزائري 

أبقى على العقوبة في نصوص المعاقب علیه بالإعدام ولكنها مجمدة واستبدلها بعقوبة الحبس 

 .)2(سنوات من عقوبته 5في حبس انفرادي ویمكن أن ینقل إلى حبس جماعي بعد قضاءه 

الردع في القانون الجزائري عن معناه في الشریعة الإسلامیة فكلاهما لا یختلف معنى 

  .یهدفان إلى تخویف وترهیب وإنذار الناس من ارتكاب هذه الجرائم

عدم  القانون إلا أنهما یختلفان في الردع من ناحیة التنفیذ هذه العقوبة بین الشریعة و

  .)3(یعة الإسلامیةعلانیة تنفیذ في القانون الجزائري على خلافه في الشر 

  :تحقیق العدالة

یرى المشرع الجزائري أن عقوبة الإعدام ضروریة وعادلة مع كثیر من الجرائم الخطیرة 

ومساویة لتحقیق العدل بین الجریمة المرتكبة وهذه العقوبة؛ حیث نجد رغم الجدل الذي أثارته 

لازال یحتفظ بعقوبة الإعدام هذه العقوبة بین المؤید والمعارض الذي یرى أنصار هذا الاتجاه 

  .)4(في قانون العقوبات الجزائري الذي یطبقها على الجرائم الخطیرة

أخذ المشرع الجزائري بما أخذت به الشریعة الإسلامیة من ناحیة تحقیق العدالة فسلم 

المشرع الجزائري بفائدة عقوبة الإعدام وضرورتها وإنها عادلة وتتناسب مع الكثیر من الجرائم 

  .)5(لخطیرة وتحقق شعور العدالةا

و القانون  الإسلامیةفي الشریعة  بالإعدامالجرائم المعاقب علیها :المطلب الثاني

  الجزائري

القانون الجزائري بالإعدام على العدید من الجرائم التي و  عاقبت كل من الشریعة الإسلامیة

الله علیه وسلم و سنتطرق إلى حرمت في الشریعة الإسلامیة بأمر من االله تعالى و نبیه صلى ا

                                                             
  .424، ص2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر2عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ج - 1

  .30مرجع نفسه، ص -2

  .371، ص1992مبادئ علم الإجرام والعقاب، الدار الجامعیة للنشر، بیروت، : عوض محمد، محمد زكي أبو عامر - 3

  .439ص مرجع سابق عبد االله سلیمان، - 4

  .439، صمرجع نفسه - 5
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الجرائم التي عاقب علیها الشریعة الإسلامیة، والمشرع الجزائري الذي حصر عقوبة الإعدام 

الاختلاف و الاتفاق بین الشریعة  أوجه إبرازعلى الجرائم معینة الموصوفة الجنایات، مع 

  :الإسلامیة و القانون الجزائري في المطلب التي 

  

   الإسلامیةلشریعة في ا :الفرع الأول

ساوى الإسلام عامة بین الناس في حقوقهم وواجباتهم حیث شرع وحرم بعض الأفعال التي 

من شأنها أن تخل بالنظام العام ونزل االله عز وجل عقوبات تتناسب مع جسامة كل جریمة 

  :وهو ما سنتناوله في الفرع الآتي

الشریعة الإسلامیة سواء في الحدود یشترط في مرتكب الجریمة المعاقب علیها بالإعدام في 

، نیة الفاعل و إدراكه بان )العام و الخاص(أو القصاص توافر الركن المعنوي بقصدیه 

السلوك الذي یرتكبه محرم من عند االله عز و جل و معاقب علیه إلا انه یرغب في إتیان 

  )1( .الفعل و تحقیق النتیجة

 :القتل العمد -1

القتل في أنه الفعل الذي یقصد به الجاني إزهاق روح  تعریفلم یختلف الفقهاء على 

المجني علیه بوسیلة تؤدي إلى الوفاة الذي یستحق علیها الجاني عقوبة القصاص، التي 

 الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصُ  عَلَیْكُمُ  كُتِبَ  آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا: "من سورة البقرة 178جاءت في الآیة 

 وَأَدَاءٌ  بِالْمَعْرُوفِ  فَاتِّبَاعٌ  شَيْءٌ  أَخِیهِ  مِنْ  لَهُ  عُفِيَ  فَمَنْ  بِالأُْنْثَىٰ  وَالأُْنْثَىٰ  بِالْعَبْدِ  وَالْعَبْدُ  بِالْحُرِّ  الْحُرُّ 

لِكَ  بِإِحْسَانٍ  إِلَیْهِ  لِكَ  بَعْدَ  اعْتَدَىٰ  فَمَنِ   وَرَحْمَةٌ  رَبِّكُمْ  مِنْ  تَخْفِیفٌ  ذَٰ   ".أَلِیمٌ  عَذَابٌ  فَلَهُ  ذَٰ

لا یحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا : "ابن مسعود عن النبي صلى االله علیه وسلم قال روى

إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث الثیب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدینه المفارق 

  .)2(متفق علیه" للجماعة

  

  

                                                             
  28، ص الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة الإمام محمد أبو زهرة، - 1

  28رجع سابق، ص لنبهان، ممحمد فاروق ا _4 

  . 1676المسلم، حدیث رقم  ، باب ما یباح به دمالقسامة و المحاربینخرجه مسلم، كتاب أ - 2
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 :جریمة زنا المحصن -2

الجرائم خطورة في المجتمع، واعتبرتها من اعتبرت الشریعة الإسلامیة جریمة الزنا من أشد 

جرائم الحدود؛ فیما غلظت عقوبة الزاني المحصن عن الزاني البكر سواء أنثى أم ذكر فجعلت 

  .)1(عقوبة المحصن الجلد والرجم أي القتل رمیا بالحجارة

 جَلْدَةٍ  مِائَةَ  مِنْهُمَا وَاحِدٍ  كُلَّ  فَاجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِیَةُ  : "سورة النور من2دلیل الجلد في الآیة 

  " ...الآْخِر وَالْیَوْمِ  بِاللَّهِ  تُؤْمِنُون كُنْتُمْ  إِنْ  اللَّهِ  دِینِ  فِي رَأْفَةٌ  بِهِمَا تأَْخُذْكُمْ  وَلاَ 

وعن النبي صلى االله علیه وسلم بما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى االله علیه  

قد جعل االله لهن سبیلا البكر بالبكر جلد مائة وتعریب عام خذوا عني خذوا عني، : "وسلم قال

 .)2(" والثیب بالثیب جلد مائة والرجم

لم یرى المشرع الجزائري أن جریمة الزنا تتناسب مع عقوبة الإعدام ولم ینظر لها بالمنظور 

ى الإسلامي، بل وضع لها شروط معینة لتقوم هذه الجریمة وقرر لها عقوبة الحبس إذا لم یعف

  .)3(حتى یعاقب الجاني بجریمة الزنى أخرىوضع شروط  إلى، بل و ذهب طرف المضرور 

 :البغي -3

خروج طائفة مسلحة لهم إمام وشركة على الحاكم الشرعي "على أن البغي  اجتمع الفقهاء

  .)4("بغیة عزله عن الحكم بتأویل ولو بعید المأخذ

" من سورة الحجرات ) 10-9(ة الكریمة اتفق الفقهاء على عقوبة البغي استنادا إلى الآی و

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فمیتة : "وقول النبي صلى االله علیه وسلم

  .)5(، إذا امتنع الباغي عن الرجوع ورفض استمر في قتاله حتى یقصى علیه"الجاهلیة

 :الردة -4

  .الردة عرفها الفقه الإسلامي هي الخروج من الإسلام بعد أن كان فیه

                                                             
  .47، صمرجع سابقعلي محمد جعفر،  - 1

  .1690أخرجه المسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنى، حدیث رقم  - 2

  96ص  مرجع سابق،سعداوي حطاب،  - 3

  .157، نهضة مصر، ص2006، 1محمد سلیم العوا، في أصول النظام الجنائي الإسلامي، ط - 4

  .54سابق، ص علي محمد جعفر، مرجع - 5
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لم تحدد عقوبة الردة بأمر إلهي، وإنما حجتهم من أحادیث عن النبي صلى االله علیه وسلم 

  )1("من بدل دینه فاقتلوه: "من قوله

لا یحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث : "وقوله

  .)2(فق علیهمت" الثیب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدینه ومفارق لجماعته

لم یرد في قانون العقوبات الجزائري أو قوانین أخرى مكملة له تعاقب على تغییر الدین 

الإسلامي إلا في قانون الأسرة الحرمان من المیراث واعتبر أن حریة المعتقد وإظهار الدین 

حق دستوري مع أهمیة مراعاة واحترام المعاییر الدولیة لحق الشخص في إظهار دینه 

  )3( .دهومعتق

 :ةالحراب -5

  "یحاربون االله ورسوله: "أخذ اسم الحرابة من قول االله تعالى

للحرابة تعریفات مختلفة ومتعددة للفقهاء في الشریعة الإسلامیة إلا أنه السلوك الإجرامي لها 

یتمثل في قطع طریق المارة من أجل المال مجاهرة والخروج إلى الطریق لإخافة السبیل مع 

  .وهي من جرائم الحدودإظهار السلاح 

اختلف الفقهاء في تحدید نوع العقوبة هل تخییریة أو إلزامیة فالشافعیة والحنابلة أخذوا 

العقوبات المذكورة في الآیة الكریمة مرتبة على ترتیب أفعال الجریمة أما المالكیة أن للقاضي 

الجناة ومن بینها عقوبة قید العقوبات وأفضلها أتوا في كل حالة والحكم بها على سلطة اختیار 

  )4(الإعدام

  :حسب قول االله عز وجل في كتابه العزیز 

 أَوْ  یُقَتَّلُوا أَن فَسَادًا الأَْرْضِ  فِي وَیَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  یُحَارِبُونَ  الَّذِینَ  جَزَاءُ  إِنَّمَا : "تعالى قال

لِكَ  مِنَ  یُنفَوْا أَوْ  خِلاَفٍ  نْ مِّ  وَأَرْجُلُهُم أَیْدِیهِمْ  تُقَطَّعَ  أَوْ  یُصَلَّبُوا  الدُّنْیَا وَلَهُمْ  فِي خِزْيٌ  لَهُمْ  الأَْرْضِ ذَٰ

  .)5("عَظِیمٌ  عَذَابٌ  الآْخِرَةِ  فِي

                                                             
  .6922أخرجه البخاري، في باب حكم المرتد و المرتدة، حدیث رقم  - 1

  . 1676أخرجه البخاري، في كتاب الدیات، باب ما یباح به دم المسلم، حدیث رقم - 2

ریع تقیید حریة إظهار الدین أو المعتقد بین العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والتش( ،حسین بلحیرش- 3

  .144، ص2014، 1، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد)الجزائري

  .234محمد سلیم العوا، مرجع سابق، ص - 4

  .سورة المائدة  33 الآیة - 5
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  في القانون الجزائري :الفرع الثاني

شد ولا تطبق إلا منه أنها الأ 5یصنف قانون العقوبات الجزائري عقوبة الإعدام في المادة 

في الجنایات متى تعلق الأمر بشخص طبیعي و ثبتت مسؤولیته الجزائیة وقت ارتكابه السلوك 

المجرم الذي اعتبره المشرع الجزائري الأكثر جسامة و تمت إدانته في إحدى الجرائم المصنفة 

  :في مجموعات كبرى الآتیة

  الجنایات ضد سلامة أمن الدولة: أولا

ي فرق بین جرائم الخیانة والتجسس بضابط الجنسیة في التفریق بین المشرع الجزائر 

واشترط  الجریمتین، فاشترط في جرائم الخیانة أن یكون جزائري الجنسیة والتجسس كل أجنبي

، الإجراميالسلوك  إتیاننیة الفاعل في إدراك و ، )الركن المعنوي(توافر القصد العام و الخاص 

  .)1( و تحقیق النتیجة الإجرامیة

 :الخیانة -1

من قانون العقوبات على جریمة الخیانة الماسة بأمن الدولة  63، 62، 61نصت المواد 

خدمة بالتي ترتكب من طرف جزائري الجنسیة وقد تمتد هذه الجریمة إلى شخص أجنبي یقوم 

  :تتمثل في صور جرائم الخیانة؛ الجزائر

 حمل سلاح ضد الجزائر .1

السلاح على عدوان ضد الجزائر أما بهدف تسهیل  التخابر مع دولة أجنبیة لحملها .2

 .القوة الأجنبیة للدخول إلى أرض الجزائر بغرض زعزعة القوات الجزائریة

تسلیم قوات جزائریة أو أراضي أو مدن أو حصون أو منشآت إلى دولة أجنبیة أو  .3

 )2(عملائها

 .إتلاف منشآت عسكریة بقصد إضرار بالدفاع الوطني .4

ریین جزائریین للانضمام إلى دولة أجنبیة في حرب مع تحریض وتسهیل لعسك .5

 .الجزائر

                                                             
م، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1990، 2، ط)القسم الخاص(محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري  - 1

  .161الجزائر، ص

، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر، 2004، 1، ط)القسم الخاص(بن دارت م، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري  -  2

  .64،65ص



الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري بین العقوبات الأصلیة: الفصل الأول  

16 
 

 معاونة دولة أجنبیة أو عملائها في خطتها ضد الجزائر .6

 .عرقلة مرور للعتاد الحربي للجزائر .7

المشاركة عمدا في مشروع لإضعاف الروح المعنویة للجیش والأمة الجزائریة بغرض  .8

 .الإضرار بالدفاع الوطني

علومات أو أشیاء أو مستندات سریة لغرض الإضرار بالدفاع تسلیم مخططات أو م .9

الوطني والاقتصاد الوطني وذلك لدولة أجنبیة أو الاستحواذ علیها بغرض تسلیمها فیما بعد 

 .إلى دولة أجنبیة

إتلاف أو ترك القیام بإتلاف تلك المعلومات أو الأشیاء أو المستندات أو التصامیم  .10

 .)1(بقصد معاونة دولة أجنبیة

 :التجسس -2

یرتكب : "وقصرتها على الأجنبي، جاءت كالآتي 64الجزائري في المادة  تناولها المشرع

جریمة التجسس ویعاقب بالإعدام كل أجنبي یقوم بأحد الأفعال المنصوص علیها في الفقرات 

  .63و 62والمادتین  61من المادة  4و 3و 2

علیها في هذه المادة والمواد  یعاقب من یحرض على ارتكاب إحدى الجنایات المنصوص و

  .)2("أو یعرض ارتكابها بالعقوبة المقررة للجنایة ذاتها 63و 62 و61

  :یستفاد من هذا النص الأمور التالیة و

 1ستناد الفقرة جریمة التجسس هي نفسها جریمة الخیانة إذا ما ارتكبها أجنبي بالا .1

 .تخص الجزائر 61من المادة 

 ".الإعدام"الخیانة  عقوبة التجسس نفسها عقوبة .2

 .)3(الفاعل الأصلي المساعد و بین المحرض و 2سوت هذه المادة في الفقرة  .3

 :جریمة القضاء على نظام الحكم وتغییره -3

                                                             
  .65، صسابقمرجع م،  تبن دار  - 1

 02-16المتضمن قانون العقوبات م م بالقانون رقم  1966یونیو سنة 8مؤرخ في  156- 66، الأمر 64المادة انظر - 2

  .2016و سنة یونی 19مؤرخ في 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1989، 2، ط)القسم الخاص(عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري  - 3

  .42الجزائر، ص
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عاقب المشرع الجزائري على هذه الجریمة بالإعدام مهما كانت جنسیته وهذا ما یستشف من 

ن طرف شخص أو جماعة من قانون العقوبات ویكون هذا الاعتداء م 77نص المادة 

  :بغرض

 القضاء على نظام الحكم .1

 تغییر نظام الحكم .2

تحریض السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة، أو ضد المواطنین بعضهم  .3

 .بعضا

 .)1(المساس بوحدة التراب الوطني .4

دون وجه حق أو إبقاء جیوشه أو  الاحتفاظ بهاجریمة تولي قیادة عسكریة أو  -4

 :الأمر بتسریحها أو تفریقها قوته مجتمعة بعد صدور

  ":یعاقب بالإعدام"من قانون العقوبات  81نصت علیها المادة 

 بدون وجه حق أو بطریق لا یسمح به القانون: جریمة تولي قیادة عسكریة -

جریمة احتفاظ بقیادة عسكریة أي خلاف للأمر الصادر بعزلهم أو تسریحهم أو  -

 .تغییر مناصبهم

كریین جیوشهم وقوتهم مجتمعة بعد أن صدر لهم الأمر جریمة إبقاء القادة العس -

بتسریحها فیترتب عنه عصیان القائد العسكري للأمر الصادر إلیه بالتسریح فیشكل جریمة 

 ..)2(خطیرة تهدد بأمن الدولة

إلا أن الشریعة الإسلامیة فرقت في العقوبة بین المسلم وغیر المسلم على جریمة التعاون 

الجاسوس الحربي فیقتل في جمیع الأحوال إلا أنها اختلفت في عقوبة  مع العدو فأباحت دم

  .)3(كل من الذمي والمستأنس

لم یختلف القانون الجزائري مع الشریعة الإسلامیة في تجریم فعل الخروج على نظام      

بة یة وضعت شرط التو الحكم ولم یختلفا في العقوبة المقررة لهذه الجریمة وإنما الشریعة الإسلام

 لتخفیف الحكم

                                                             
  ..66،67بن دارت م، مرجع سابق، ص - 1

لي وعلى الأشخاص سعدي بسیسو، محاضرات في الحقوق الجزائیة الخاصة، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخ - 2

  .41،43، ص1والأموال، ط

  .164، ص1987، 2الموسوعة الفقهیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، ط - 3
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 :جریمة نشر التقتیل والتخریب -5

قرر المشرع الجزائري عقوبة الإعدام بشأن الجریمة التي تستهدف أمن الدولة الداخلي عند 

  .)1(ع.من ق 84وهذا ما نصت علیه المادة تناوله جنایات التقتیل والتخریب المخلة بالدولة 

 :الدولة جریمة رئاسة عصابة أو تكوینها بغرض الإخلال بأمن -6

من ق ع على هذه الجریمة یعاقب بالإعدام كل من ترأس عصابة  86حسب نص المادة 

مسلحة تولى فیها وظیفة أو قیادة بقصد اجتیاح مدینة أو منطقة من مناطق الوطن أو بعض 

أملاك الدولة أو أملاك جماعة من المواطنین أو السكان أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة 

  .)2(ملة ضد مرتكبي هذه الجنایاتالعمومیة العا

 ):أفعال موصوفة تهریبیة وتخریبیة(جریمة الإرهاب  -7

تناول المشرع الجزائري جریمة الإرهاب في قانون العقوبات وعاقب علیها بالإعدام حسب 

الإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص علیها في القانون  1مكرر فقرة  87نص المادة 

  .السجن المؤبد

نها عمل غیر مشروع یقوم به فرد أو جماعة أو دولة بغیة تحقیق أهداف معینة وتعرف بأ

  .عن طریق بث الرعب والخوف في قلوب الضحایا والمجتمعات

واعتبرتها من  الإسلامیةجریمة الإرهاب تعد صورة من صور جریمة الحرابة في الشریعة 

ررت لها أقسى العقوبات وهي جرائم التي تؤدي إلى تهدید الأمن والاستقرار في المجتمع وق

  .)3(الإعدام

  :الإفرادجرائم ضد :ثانیا

 : جریمة القتل .1

و العلاقة  الإرادةفر الركن المعنوي بقصدیه العلم و ،بمعنى تواالروح عمدا إزهاقالقتل هو 

على جریمة ع .في ق عاقب المشرع الجزائري؛ حیث تحقیق النتیجة إلى أدتالسببیة التي 

و منها موضوعیة كالقتل  254وف معینة منها شخصیة كقتل الاصولظر وفق  بإعدامالقتل 

                                                             
  .45، صسعدي بسیسو، مرجع سابق - 1

  .53المرجع نفسه، ص - 2

مي في مادة الجریمة، أطروحة سیدي محمد الحملیلي، السیاسة الجنائیة بین الاعتبارات التقلیدیة للتجریم والبحث العل - 3

  .50، ص2012-2011بكر بلقاید، تلمسان،  دكتوراه جامعة أبو

  .السابق ذكره قانون العقوبات، ،و ما بعدها 254المادة انظر _ 5
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، 256، 255و الترصد المواد  الإصرارو مع ظرفي سبق  261، 260في المواد بالتسمیم 

257. )5( 

 :جرائم العنف المفضي إلى الوفاة .2

إذا نتج عن أعمال  271دة من الما 4و 3الإعدام في الفقرتین ب عاقب المشرع الجزائري

المادة  من بإحالة على القاصر اي لا یشترط توافر نیة القتل نف أحداث الوفاة بدون قصدالع

  .4البند  272

  .)1(من ارتكب جنایة الخصاء المؤدیة إلى الوفاة 2ف  274كذلك المادة

ترك المشرع الجزائري السلطة التقدیریة للقاضي في جریمة التهدید مما  284حسب المادة 

  .)2(ام أو السجن المؤبدیعاقب علیها بالإعد

یعرف القانون الفرنسي الجریمة الخصاء بمعنى بتر أي عضو مهما كان یكون له شأن 

  .)3(ضروري في العملیة الجنسیة فیما لم یعرف المشرع الجزائري هذه الجریمة

 :جنایات ضد الدولة -1

 :جنایة التخریب والهدم .1

لغم أو مواد متفجرة على كل  على كل من هدم أو شرع في ذلك بواسطة 401نصت المادة 

  .من مرافق عامة أو منشآت تجاریة بعقوبة الإعدام

 :استعمال العنف والتهدید لتحویل طائرة .2

 یعاقب بالإعدام على كل من استعمل العنف أو التهدید من أجل السیطرة على طائرة و

  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 417فیها حسب نص المادة التحكم 

ظروف تخفیف عقوبة الإعدام  1ع، ف.ق 53المشرع الجزائري أحكام المادة  كما خصص

  )4(.وفق شروط محددة حسب نص المادة

  

  

  

                                                             
  .106سعدي بسیسو، مرجع سابق، ص - 1

  .، السابق ذكرهقانون العقوبات 284انظر المادة  - 2

  .80، دار هومة للنشر، ص4نون الجزائري الخاص، طبن شییخ لحسین، مذكرات في القا - 3
  .، السابق ذكره، قانون العقوبات 53انظر المادة _ 4
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  العقوبة السالبة للحریة : المبحث الثاني

سة الجنائیة الحدیثة حیث تأخذ تطبیقا في السیا الأكثرتعتبر العقوبة السالبة للحریة 

ة في سلب المحكوم حریته لمدة معینة محددة قانونا على تتمیز هذه العقوب المساحة الأكبر، و

سواء الموصوفة بجنایة أو جنحة أو مخالفة، سنتعرف على العقوبة السالبة للحریة في  الجرائم

  الشریعة الإسلامیة كیف تعاملت معها و ما هي الجرائم التي طبقت علیها هذه العقوبة ؟ 

صصناه إلي العقوبة السالبة للحریة في الأول خ سمنا المبحث التالي إلي مطلبین،ق

  :الشریعة الإسلامیة و الثاني للقانون الجزائري

  

   الإسلامیةفي الشریعة  :الأولالمطلب 

ریة في الإسلام تأخذ مكانة عالیة فتعرف الحریة في الإسلام بأنها الإرادة الكاملة الح    

تبارهما مكملان لبعض ، دون قهر أو إجبار على شئ، تتحقق بالحقوق و الواجبات باع

فحرص على تطبیق مبدأ الحریة و الأخذ بها من جمیع النواحي التي تقتضي حفظ كرامة الفرد 

، و مع ذلك فقد ذكر التاریخ الإسلامي تقیید حریة الإنسان حین یتطلب ذلك كعقوبة ؛ 

  : حریةسنتطرق في المطلب التالي إلى كیف أخذت الشریعة الإسلامیة بالعقوبة السالبة لل

  

  لسجن في الإسلاما: الفرع الأول

قبل الخوض في مشروعیة العقوبة وما جاء فیها نذكر تعریف للعقوبة من المنظور 

اصطلاحا استهل ما ذكر في هذا المجال ما قاله ابن تیمیة في  في تعریف السجن"الإسلامي

منعه من الحبس الشرعي لیس السجن في مكان ضیق وإنما هو تعویق الشخص و : الفتاوى

التصرف بنفسه سواء كان في بیت أو مسجد أو كان بتوكیل نفس الخصیم أو وكیل الخصم 

  .)1("علیه

                                                             
مقارنة بنظام السجن والتوقیف في المملكة العربیة (محمد بن عبد االله الجریوي، السجن وموجباته في الشریعة الإسلامیة  - 1

  .38افة والنشر بالجامعة، صم، إدارة الثق1990- هـ1411، الجزء الأول، )السعودیة
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لم یعرف تعریف یفوق الحبس والسجن كعقوبة على عكس ما یرد في القوانین الوضعیة 

فكلاهما ذات المعنى ونفس العقوبة ومع ذلك اللفظ الشائع في الاستخدام في الفقه الإسلامي 

  .)1(لحبسهو ا

أما من ناحیة مشروعیة الحبس في القرآن الكریم ورد في الكثیر من الآیات الدالة على 

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ : "في قوله تعالى أصل مشروعیة هذه العقوبة

ا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُو 

  .)2("الأَْرْضِ 

  وبه دلالة الآیة

النفي من الأرض إحدى عقوبات قطاع الطرق وهي إحدى العقوبات السالبة لحریة 

  .)3(الإنسان

  )4(" ...فَشُدُّوا الْوَثاَق.. : "وفي قوله تعالى

  )5(عیة الأسر بطریق الأمر والأسر في حقیقة الأمر محبوسدلت الآیة على مشرو 

وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ  فَإِذَا انسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ  : "وقال أیضا

لاَةَ وَآ كَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ تَوُا الزَّ

  .)6(" غَفُورٌ رَّحِیمٌ 

  :في عهد النبي صلى االله علیه وسلم

أتیت : أبیه قال روى أبو داود وابن ماجه عنلم یكن له محبس معد لحبس الخصوم، وقد 

میم ما ترید أن تفعل یا أخا ابن ت: الزمه، ثم قال: النبي صلى االله علیه وسلم بغریم لي فقال لي

ما فعل أسیرك یا أخا ابن تمیم؟ : بأسیرك؟ وفي روایة ابن ماجه ثم مر بي آخر النهار فقال

  .وهذا كان هو الحبس في عهد النبي صلى االله علیه وسلم وأبي بكر الصدیق رضي االله عنه

                                                             
ن، .د.النجف الأشرف، د/ في التشریع الإسلامي، كلیة الإسلامیة الجامعة الإصلاحعمار عباسي الحسیني، الحبس  - 1

  .95ص

  .، سورة المائدة33الآیة  - 2

  .52سابق، صالجریوي، مرجع  عبد االله بن محمد - 3

  .، سورة محمد4الآیة - 4

  .53، مرجع سابق، صریويالج محمد بن عبد االله - 5

  ، سورة التوبة5الآیة  - 6
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تنازع جن فیها، وهذا كان محل  ـَجن سفي زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دار وجعلها سِ 

  .المذنببه للعلماء من اتخاذ مكان لیسجن 

علیه وسلم ولا لخلیفته  لم یكن في عهد رسول االله صلى االله: فمن قال لا یتخذ حبس قال

  .بعده حبس یعوقه في مكان ما ویقام علیه حافظ أو یأمر غریمه بملازمته

ربعة آلاف ومن قال یمكن حجتهم أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمیة دار بأ

  )1(.وجعلها محبس

  

  العقوبة السالبة للحریة في الشریعة الإسلامیة تطبیق :الفرع الثاني

من الحدود و  في تطبیقها على الجرائم الإسلامیةتختلف العقوبة السالبة للحریة في الشریعة 

  :عقوبة الحبس في الفرع التالي الإسلامیة ةسنتعرف كیف طبقت الشریعالقصاص و التعزیر 
   

  السجن في الحدود: أولا

حرمت الزنا وذكر دلیلها في العدید من الآیات ومن أمثلة دلیل : السجن في الزنا -1

تحریمها الآیة الثانیة من سورة النور، یعاقب بعهد بهت السجن الزاني في حالة اختلال أحد 

 :هالشبه التي یقام فیها الحد المعروف للزاني البكر أو المحصن من أمثلة هذه الشب

أي لم یكن یعلم الزاني بتحریم الزنا یقرر بعقوبة السجن بقدر ما یراه  الشبه في الفعل -

 القاضي الشرعي

 :عدم اكتمال شروط حد الزنا مثلا -

 أن یكون صبي دون بلوغ فإنه یؤدب بها یراه الحاكم كافیا : الوطء غیر المكلف

 .)2(لردعه وتأدیبه وإصلاحه من سجن ونحوه

 عد استیفاء حد القطع اختلف الفقهاء في عقوبة السارق في حال السجن في السرقة ب

أبو : الجمهور: تكررت منه السرقة بعد قطع یده في الأولى ورجله في الثانیة فظهر الأول

حنیفة ومالك والشافعي وأحمد إذا عاد السارق فسرق بعد قطع یده ورجله لا یقطع منه شيء 

 .)3(آخر وإنما یحبس

                                                             
  .102هـ، مصر، ص1317ابن القیم الجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، طبعة الآداب،  - 1

  .291محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص - 2

  .468صمرجع سابق،محمد بن عبد االله الجریري،  - 3
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مالك والشافعي وأحمد تقطع یده الیسرى وفي الرابعة رجله الیمنى وفي روایة عن : والثاني

  .الخامسة یعزر بالحبس

 :السجن في القذف الذي لم یكتمل الشروط -2

القذف هو الرمي بالزنا في الشریعة الإسلامیة ودلیل تحریمه أو تجریم الفعل في الآیة 

 أنه قد تقرر له عقوبة أخرى إذا ما الكریمة الرابعة من سورة النور وهو من جرائم الحدود   إلا

، من بینها السجن )1()العفة والحریة والعقل والإسلام(استوفت الشروط اللازمة في الإسلام 

  :تظهر شروطه فیما یلي

لیس على القاذف به : ظهر فیه قولین القول الأول: )2(السجن في القذف بالتعریض  - أ

ل بهذا أبو حنیفة وأصحابه والشافعي، والقول حد القذف وإنما علیه التعزیر بالحبس ونحوه قا

 .أن التعریض بالقذف یوجب الحد قال بذلك الإمام مالك وروایة عن أحمد: الثاني

یسجن القاذف عن ما رمى به غیره باللمس : السجن بالقذف بما لا یجب الحد  - ب

 )5(.قول ابن قدامة..) یا كافر یا فاسق یا أعور: (والنظر مثل

  القصاصالسجن في : ثانیا

لا یستوفى إلا بتوافر شروط معینة كالعمد والمباشرة والمكافأة في الدم كما سبق القول، وقد 

جاءت بعض الحالات التي نص علیها الفقهاء بالحبس لتخلف موجبات القصاص وشروطه 

  :ویتمثل في

یرى الحنفیة والشافعیة : حبس القاتل عمدا لعدم المكافأة في الدم بینه وبین المقتول .1

 .والحنابلة

أما المالكیة یقول بحبس القاتل العمد  سنة وضربه مائة إذا سقط عنه القصاص ویستشهد 

أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي : بذلك في ما روى عن النبي صلى االله علیه وسلم

  .)3(صلى االله علیه وسلم وسجنه وأمر بعتق رقبته ولم یقیده

                                                             
 .323، مطبعة الفیصل، ص1987هـ، 1407، 1الإسلام، مكتبة المنارة الكویت، ط أحكام السجن ومعاملة السجناء في- 1

رب، ابن منظور، لسان الع( ،رادة الظاهرهو كلام له وجهان ظاهر وباطن فیقصد قائله الباطن ویظهر إ: التعریض -2

  .)286، ص2مجلد

  476محمد بن عبد االله الجریري ، مرجع سابق، ص _5

  .64مرجع  سابق، صمحمد فاروق النبهان،  -3
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الحنفیة والشافعیة (یرى المذاهب الثلاثة : العمدحبس القاتل المعفو عنه في القتل  .2

 .أن لا حق جزائي یترتب على القاتل إذا عفى عنه)  والحنابلة

أن القاتل جلد مائة ویسجن عام إذا عفا ) رحمه االله(أما المالكیة وهو منقول على مالك 

  .)1(عنه

القصاص إلى امرأة حاملا فیؤخر  وذكر أیضا السجن في القصاص وحبس الجاني إذا كان

  .أن تضع مولودها وأیضا الحبس لحضور الغائب ففي ذلك احتمال العفو على الجاني

  السجن في التعزیر: ثالثا

یعتبر السجن من عقوبات التعزیریة في الشریعة الإسلامیة إلا ما ورد عن الفقهاء في 

  .الحدود والقصاص

ن حبس محدد المدة ما ورد من موجبات التعزیر بالحبس أو السجن یقسم إلى قسمی

  .)2(وحبس غیر محدد المدة

یكون في الجرائم العادیة إذا كان التعزیر الجاني فیها بالضرب غیر : محدد المدة -1

رادع فیضاف إلیها الحبس إذا رأى الحاكم ذلك حسب اجتهاده نذكر بعض الحالات التي 

 :یكون فیها الحبس محدد المدة وتقرر مدته وقت الحكم

في مجلس القاضي، من تكلم بكلمة لغیر موجب في أمیر من أمراء لو تشاتم شخصان 

  .)3(المسلمین یسجن بشهر، شاهد الزور یعزر بالضرب ویسجن مدة سنة

ویرى أكثر الفقهاء أن أقل مدة حبس غیر مقدرة بل هي راجعة إلى اجتهاد القاضي بما 

  .)4(ائمفیه كفایة لزجر والردع، هنا ینظر الحاكم إلى ظروف الأشخاص والجر 

یكون في حالة ارتكاب الجاني لأكثر من جریمة معینة ولم : الحبس غیر محدد المدة -2

 .یعزر لا بضرب ولا بالحبس ویكون الحبس إما بالموت أو التوبة

وهذا السجن غیر محدد المدة لیس له مدة معینة أي لیس له حد أدنى ولا أقصى، وإنما 

حسب المصلحة، مثلا في السجن حتى الأمر مفوض إلى ولي الأمر ونوابه القضاء 

  .المفسد في الأرض الذي تكررن سوابقه وأرعب الناس بجنایاته وفتكه: الموت

                                                             
  .323، ص، مرجع سابقأحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام -1
2
  .560، ص نفسهمرجع  - 

  .103عمار عباس الحسیني، مرجع  سابق، ص - 3
  561، مرجع سابق ص في الإسلام احكام السجن و معاملة السجناء - 4
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  .)1(من تعود على سب الناس وشتمهم یسجن حتى یتوب: في السجن حتى التوبة مثلا

تفرید العقاب یتناسب مع الجریمة في الشریعة الإسلامیة، تفرید العقاب للعقوبة في 

الإسلامیة لا مجال له في باب الحدود والقصاص والدیات متى تثبت شرعا لأن  الشریعة

سلطة القاضي مقیدة بها نصت علیه الشریعة الإسلامیة بالكتاب والسنة من حیث الجنس 

أقیلوا «: والقدر والمقدرات  لا اجتهاد فیها كما روي عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

إلا حد الحرابة لأن كلمة أو الواردة في الآیة وردت  »الحدود ذوي الهیئات عتواتهم إلا

للتخیر حبس ما ارتكبه الجاني وما یتناسب مع یقرره القاضي له من العقوبة أما أن لم 

تكتمل الشروط سواء عدم توافر الأدلة لثبوت الجریمة أو تخلف عنصر من عناصر 

د العقاب على الأساس تقدیر لما الجریمة هنا یكون للقاضي حریة تقدیر العقوبة وتفری

  .)2(ارتكبه مع الجریمة التي قد تكون الحبس حسب ما تم ذكره والتطرق إلیه

أما تفرید العقوبة التعزیریة واسع مرن في اختیار العقوبة في نوعها تمد من أخفها إلى 

لد أشدها والتي تعتبر الحبس واحدة منها إضافة إلى الجلد، مع تفضیل دائما عقوبة الج

على الحبس لما له مضار على المجرمین فهي بذلك عقوبة ثانویة على الجرائم البسیطة 

بما یتناسب مع ظروف  وهي أیضا عقوبة اختیاریة للقاضي أن یعاقب بها أو یتركها

  .)3(الجاني

أیضا من مقتضیات العدالة في الشریعة الإسلامیة معاملة الجناة بحسب أحوالهم 

منهم من عدمه وجسامة جرائمهم، وهذا یكون في كل مجال التجریم  وظروفهم وتكرار الذنب

في الشریعة الإسلامیة من حدود وقصاص وتفرید وهذا ما یدل أنه  ینبغي للقاضي مراعاة  

أحوال الجاني والحكم  علیه بما  یتناسب مع  حاله،  وبما یترتب على حاله من  تبعات 

  )4(لةوبما  یحقق إصلاحه  والنهي به عن  الرذی

  

                                                             
  .566، 565ابق، ص ص محمد بن عبد االله الجدیوي، مرجع س - 1
ط، .د القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي، طبعة مؤسسة الرسالة، الجزء الأول، دعب - 2

  .700ص
 الدكتوراه لنیل مقدم بحثمحمد العایب، تفرید العقوبة الجزائیة بین الفقه الإسلامي و التشریع الجزائري، تخصص شریعة،  - 3

  186، 183، ص ص 2015،2016، 1نةبات جامعة

وضعیة رسالة ماجستیر الي الشریعة الإسلامیة والقوانین الجریمة ف تویجري، مبدأ تناسب العقوبة معحسین بن  محمد  ال  - 4

  .143،  ص2010 جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،  ریاض،
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  في القانون الجزائري :المطلب الثاني

صور جزاء الجنائي و یقصد بها  أهمتعتبر العقوبة السالبة للحریة في القانون الجزائري من 

حرمان المحكوم حریته و وضعه داخل مؤسسة عقابیة؛ حیث تأخذ المساحة الأكبر في نظام 

خذ بها حتى تتناسب مع الجریمة السیاسة العقابیة فتختلف من حیث تصنیفها ، و ظروف الأ

  .المرتكبة و ظروف الشخصیة للجاني 

  

  تصنیف العقوبة السالبة للحریة: الأول الفرع

في البند الثاني في الجرائم  5أدرج المشرع الجزائري عقوبة السالبة للحریة في المادة 

  .لأخفالموصوفة بالجنایة ورتبها ترتیبا تنازلیا من العقوبة الأشد إلى العقوبة ا

  الجنایات: أولا

هو عقوبة تقوم على سلب حریة المحكوم علیه طیلة حیاته وتتصف "السجن المؤبد _1

بأنها قاسیة ذات حد واحد فهي غیر متدرجة، تفرض في أخطر الجرائم التي تفلت من 

  .)1("عقوبة الإعدام

: وباتفي قانون العق لعدید من الجنایاتلقرر المشرع الجزائري عقوبة سجن المؤبد 

، )65م(التجسس الذي یؤدي إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني 

، التزویر )205م(، تقلید أختام الدولة واستعمالها )89وم 88م(المساهمة في حركات التمرد 

والقتل العمد، السرقة إذا ) 214م(في المحررات العمومیة أو الرسمیة إذا كان المجني موظفا 

تزویر النقود أو السندات التي تصدرها الخزینة العامة ) 351م(د الجناة یحمل سلاح كان أح

  .)2( )197م(

 :تضمنت بعض القوانین الخاصة عقوبة السجن المؤبد كجزاء لبعض الجنایات مثل كما

، یعاقب )21، 19، 18(ینص على عقوبة السجن المؤبد في المواد  قانون المخدرات الذي

  .)3(ام باستیراد وتصدیر المخدرات والمؤثرات العقلیةعلى كل من سیر وق

                                                             
  .44، ص)2ي، القسم العام، جشرح قانون العقوبات الجزائر (، عبد االله سلیمان، مرجع سابق - 1

  .224، ص2009،  دار هومه للنشر، الجزائر، 8أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط - 2

  .516، ص2015، دار هومه للنشر، 18أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص، ط - 3
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تطبیق عقوبة السجن المؤبد في مؤسسة إعادة التأهیل حیث یخضع المحبوس للعزلة عن 

  .)1(باقي المحبوسین على أن لا تتجاوز مدة العزلة عن ثلاث سنوات

 20ى ونسنوات كحد أد5بین المحكوم علیه لمدة تتراوح السجن المؤقت هو سلب حریة _2

یستطیع القاضي أن ینزل عن الحد الأدنى إذا ما  ، و)ع.من ق 3ف 5م(سنة كحد أقصى 

ع وتشترك هذه العقوبة مع عقوبتي الإعدام .ق 53ظروف المخففة حسب نص المادة توفرت ال

  .)2(والسجن المؤبد بأنها مفروضة على الجنایات

بات الجزائري على العدید من یعاقب القانون العقو :سنة 20إلى  10السجن المؤقت من    

الجنایات المتعلقة بأمن الدولة كتسلیم معلومات أو  :الجرائم نذكر منها على سبیل المثال

) 68م(یهدم الدفاع الوطني إلى شخص یعمل لصالح دولة أجنبیة أو مؤسسة أجنبیة اختراع 

) 6مكرر 87م(ة نشاط وانخراط في الخارج أو جمعیة أو جماعة أو منظمة إرهابیة أو تخریبی

) 87م(حیازة أسلحة ممنوعة أو ذخائر أو حملها أو الاتجار بها أو استیرادها أو تصدیرها 

الإخلال بالحیاء وهتك العرض المرتكب ) 353م(السرقة الموصوفة بتوافر ظرفین مشددین 

  .)3()2ف336، 2ف235المادتین (سنة مع استعمال العنف  16على القاصر لم یكمل 

نص قانون العقوبات على هذه العقوبة على العدید  :سنوات 10إلى  5ت من السجن المؤق

، بیع الأسلحة البیضاء وشراءها )4مكرر 87م(الجنایات الإرهابیة : من الجرائم نذكر منها

جرائم الاعتداء على الحریات ) 7مكرر 87م(واستیرادها ومنها لأغراض مخالفة للقانون 

تجاوز السلطات الإداریة والقضائیة لحدودها ) 109، 107م(المرتكبة من قبل الموظفین 

  ).117، 116م(

بعد النظر في الجرائم التي نص علیها المشرع الجزائري في مادة الجنایات والتي قرر لها 

تلى عقوبة الإعدام من حیث قسوتها  عقوبة سالبة للحریة طویلة المدة بین المؤبدة والمؤقتة

لى سلب حریة دون غرض إیلام زائد مثل الأشغال الشاقة قصر المشرع الجزائري إیلامها ع

المنصوص علیها في بعض التشریعات، ویمكن أن لا تفوق حیاة المحكوم علیه كاملة 

                                                             
ن تنظیم السجون وإعادة إدماج المحبوسین متمم بالقانون رقم المتضمن قانو  04-05القانون رقم  2ف 46المادة انظر  - 1

  دار بلقیس الجزائر  18-01

  .444، ص)2شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ج(عبد االله سلیمان، مرجع سابق - 2

  .225،ص)2009، 8، طالوجیز في القانون الجزائري العام(أحسن بوسقیعة، مرجع سابق  - 3
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من قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج  134بحصوله على الإفراج المشروط حسب المادة 

  .)1(المحبوسین

المتضمن قانون تنظیم السجون  2005فبرایر  06المؤرخ في  04-05وبعد صدور الأمر 

وإعادة إدماج المحبوسین أصبحت العقوبة تهدف وتركز على إعادة التأهیل والتربیة والإصلاح 

كغرض للعقاب وهذا ما نصت علیه المادة الأولى منه وتأهیله یتطلب تفریدا في العقوبة 

  .یتناسب وشخصیته حتى یحقق الإصلاح نتیجة في تأهیل

  ة الجنحفي ماد: ثانیا

العقوبة المقررة للجنح أكثر من شهرین دون أن تزید  2من ق ع في فقرة  5تنص المادة 

في  یر ذلك وتحتل هذه العقوبة أكبر مقدرة للجرائمسنوات ما لم یقرر القانون غ 5عن 

  :، والتي لا یمكن حصرها نذكر منها على سبیل المثال)2(ع.ق

 :الأصل .1

هرین حسب سنوات ولا تقل عن ش 5الجنح لا تزید عن الأصل أن تكون العقوبة في مادة 

ع وتأخذ هذه العقوبة مساحة كبیرة في العقاب بها عن الجرائم .ق 5ما هو مقرر في مادة 

، جنحة )298م(جنحة القذف الموجه للأفراد : المرتكبة والتي نذكر منها على سبیل المثال

یة القضائیة إلى منزل أحد ، دخول موظف أو عضو في الضبط)144م(الإهانة البسیطة 

، ضرب والجرح )350م(، السرقة )330م(ترك الأسرة ) 135م(الموظفین بطریقة غیر شرعیة 

  .)3()266م(العمدي 

یعاقب بالحبس كل من یستهلك المخدرات أو المؤثرات العقلیة أو من یسلم أو یعرض 

الأشكال الأعوان بطریقة غیر مشروعة المواد المخدرة أو یعرقل أو یمنع بأي شكل من 

  .)4(المكلفین بمعاینة الجرائم أثناء ممارسة وظائفهم المخولة لهم بموجب هذا القانون

                                                             
، ص ص 2012- 2011ل، العقوبة السالبة للحریة وبدائلها رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، قسنطینة، بحري نبی - 1

89،90.  

  .227،230صص ، )2009، 8الوجیز في قانون العقوبات القسم العام ط(أحسن بوسقیعة، مرجع سابق - 2

  228المرجع نفسه، ص - 3

من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر  من قانون المتعلق بالوقایة 14، 13، 12انظر المواد  - 4

  .الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 2005، 1المشروعین بها، ط
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 44و 41و 40و 38و 36و 34كما تجدر الإشارة إلى قانون مكافحة الفساد حسب المواد 

على الجرائم التالیة بالترتیب، تعارض المصالح، عدم التصرح أو التصریح  47و 46و 45و

بالممتلكات، تلقي الهدایا، الرشوة في القطاع الخاص، اختلاس الممتلكات في القطاع  الكاذب

الخاص، إعاقة السیر الحسن للعدالة، حمایة الشهود والخبراء والمبلغین والضحایا، البلاغ 

  .)1(الكیدي، عدم الإبلاغ عن الجرائم

في المادة  2فقرة 5ادة كذلك قانون مكافحة التهریب ینص على نفس العقوبة المقررة في الم

یمنع بیع البضائع  17 والمادة..." تهریب المحروقات أو الوقود أو الحبوب"تعاقب على  10

تعاقب على امتناع عن تبلیغ السلطات على الشخص الذي ثبت  18المهربة المصادرة، والمادة

  .)2(عمله بوقوع فعل من أفعال التهریب المنصوص علیها في هذا القانون

  ناءالاستث .2

نص قانون العقوبات على استثناء في العقوبة الجنحیة من بضعة أیام إلى أشهر وكذلك 

  :مضاعفة العقوبة تتجاوز الحد الأقصى وهي العقوبات موزعة على النحو التالي

السب الموجه إلى شخص بسبب انتماءه إلى مجموعة عرقیة أو مذهبیة أو إلى دین  -3

ة التي أبقى علیها المشرع مدتها تتراوح بین بضعة وهي الجنحة الوحید) 298م(معین حسب 

 أیام وأشهر

كذلك نص المشرع على عقوبات جنحیة تتراوح مدتها من شهر في مواد متناثرة من  -4

، بیع أو توزیع أو ترویج الیانصیب غیر مصرح بها 168مادة  :قانون العقوبات نذكر منها

 .)3()196م(والتشدد ) 195م(والتسول ) 100م(تجمهر غیر المسلح 

كما نجد في قانون العقوبات ما ینص المشرع على عقوبات تفرق الحد الأقصى التي تنظر 

إلى ظروف التشدید في تحدید العقوبة ونجدها في جرائم ضد الدولة، جرائم ضد الأشخاص 

  .)4(ضد الأموال جنح ضد الأسرة والآداب العامة

                                                             
  .17-15، ص ص 2006، 1المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، طط 01-06قانون رقم  - 1

 2005دیسمبر سنة  31هـ الموافق لـ 1426عام  ذي القعدة 29مؤرخ في  17-05قانون رقم  انظر المواد المذكورة- 2

والمتعلق بمكافحة التهریب  23/6/2005الموافق 1420رجب عام  18خ في المؤر  06-05یتضمن الموافقة على الأمر 

  .لأشغال التربویة، دیوان الوطني ل2006طبعة الثانیة، 

  .255، مرجع سابق، ص)شرح قانون العقوبات القسم العام(أحسن بوسقیعة  - 3

  .، السابق ذكرهلعقوباتقانون ا، مكرر 337، 334، 350، 266، 160، 78انظر المواد  - 4
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نون العقوبات حالات تتجاوز عقوبة كما تجدر الإشارة إلى بعض القوانین المكملة لقا

سنوات نذكر منها على وجه الخصوص قانون مكافحة الفساد یعاقب بالحبس من   5الجنحیة 

، لامتیازات الغیر المبررة )25م(سنوات مثلا على رشوة الموظفین العمومیین  10سنتین إلى 

حتین تهریب ، قانون مكافحة التهریب یعاقب على جن)26م(في مجال صفقات العمومیة 

وحیازة مخازن أو وسائل ) 13م(وتهریب مع حمل سلاح ناري ) 12م(باستعمال وسائل النقل 

 5إضافة إلى قانون مكافحة المخدرات یعاقب بالحبس من ) 11م(النقل المخصصة للتهریب 

  .)1(منه 16، 15سنة في المواد  20إلى 

  في مواد المخالفات: ثالثا

منه أن العقوبة السالبة للحریة في  3ق ع في الفقرة من 5حسب ما نصصت علیه المادة

مواد المخالفات تتراوح من یوم واحد إلى شهرین كحد أقصى سنتطرق إلى هذا النوع من 

  :العقوبات فیما یلي

نص قانون العقوبات على عقوبات في مادة المخالفات في الكتاب الرابع منه في درجات 

بالنسبة للفئة الأولى التي عقوباتها ) مكرر 444إلى  440من (حسب شدة العقوبة في المواد 

  :، نذكر على سبیل المثال)2(أیام ولا تتجاوز الشهرین 10لا تقل عن 

حالة العود في المخالفات من الفئة  مكرر و 442ة بالأشخاص المواد المخالفات المتعلق

  .)3(445الأولى یعاقب الشخص بعقوبة تصل إلى أربعة أشهر حسب مادة 

ك نص المشرع على المخالفات درجة أولى من فئة الثانیة التي تكون مدتها عشرة أیام كذل

  .المتعلقة بمخالفات المتعلقة بالحیوانات والأموال 450و 449على الأكثر في المواد 

 5أما بالنسبة للمخالفات درجة الثانیة فتختلف مدة الحبس عن الدرجة الأولى فتكون مدته 

  :)4(بـ مثلا والتي تتعلق 458إلى  441المواد أیام على الأكثر في 

  

                                                             
  .259، مرجع سابق، ص)شرح قانون العقوبات القسم العام(أحسن بوسقیعة  - 1

یر في علوم بوهنتاله یاسین، القیمة العقابیة السالبة للحریة دراسة في التشریع الجزائري مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجست - 2

  .17، ص2012- 2011قانونیة، كلیة الحقوق وعلوم سیاسیة، باتنة، 

  .، السابق ذكرهالعقوبات الجزائري  قانونالمواد انظر  - 3

  .17بوهنتالة یاسین، مرجع سابق، ص - 4
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المخالفات المتعلقة ) ع.ق 454، 453، 451م(لنظام العمومي المخالفات المتعلقة با

  .)1() 455م(بالطرق العمومیة 

كما نص قانون العقوبات على مخالفات درجة ثالثة في الفصل الثالث من الكتاب الرابع 

  .)2()464إلى  459(مواد الأكثر في ال أیام على 3ة الحبس والتي تكون مد

بعد أن أخذت العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة مساحة كبیرة في التشریع الجزائري 

: ؛ هو ما یدفعنا إلى التساؤلوأصبح من أهم صور الجزاء الجنائي الذي  تبناه النظام العقابي

  ما مدى نجاعة هذه العقوبة في الحد من الجرائم؟ 

بة التطبیقیة كشف تحقیق الهدف الذي تسمو إلیه العقوبة حیث نجد  أضرارها بعد التجر 

   )3(فاقت منافعها

تبدو العقوبة عاجزة لتحقیق أهدافها الأمر الذي اقتضى اللجوء إلى بدائل  من حیث المبدأ

  .)4(تحل محلها وتطبیق كجزاء للجناة

بالمسبوق قضائیا مما   علیهم على المستوى الفردي یؤدي هذه العقوبة إلى وصم المحكو  أما

یصبح فریسة سهلة  د قدرته على الاندماج في مجتمعه وبالتالينبذه اجتماعیا ویفقیؤدي إلى 

  .)5(للجریمة

  

  سلطة القاضي في تقدیر الجزاء: الفرع الثاني

تخضع العقوبة المقررة للجنایات و الجنح و المخالفات لقاعدة شخصیة العقوبة و تفرید 

یخضع بدوره إلى سلطة التقدیریة للقاضي المتمتع بالحریة المطلقة في اختیار  العقاب الذي

العقوبة التي تتناسب مع خطورة الجریمة أو الجاني و تخضع هذه السلطة إلى عدة معاییر 

  : ینظر فیها القاضي لیحدد العقوبة المناسبة و تتمثل هذه المعاییر في

  

                                                             
  .، السابق ذكرهعقوبات الجزائريقانون الانظر المواد  - 1

  .17بوهنتالة یاسین، مرجع سابق، ص - 2

الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة،  ئ العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة،مساو ، جوهر ،ادري صامتقو  - 3

  .77، ص2015جوان  14العدد

  .18بوهنتالة یاسین،  مرجع سابق، ص  - 4

  .77سابق، ص مقالقوادري صامت،   - 5
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  ظروف التشدید : أولا

مما یترتب علیها رفع في العقوبة المقررة لها ، و یطبق علیها مبدأ : ظروف الواقعیة_ 1

الشرعیة ؛ إن الظروف المشددة كثیرة في قانون العقوبات أو القوانین المكملة له مثال لذلك في 

؛ و كذا ظرف ) ع .ق  255م(جریمة القتل العمدي مع ظرفي سبق الإصرار أو الترصد 

  )1( )ع .مكرر و ما بعدها ق 350( مة السرقة اللیل أو الكسر أو التسلق في جری

ظرف مشدد كالحدث الذي یبلغ ستة ) الضحیة(صفة المجني علیه : ظروف الشخصیة_ 2

سنة أو صفة الجاني كما الخادم في جریمة السرقة أو الفرع في جریمة قتل الأصول  16عشر 

  )2( )ع.ق 260م (

جریمة سبب من أسباب تشدید من الجزاء یعتبر المشرع الجزائري العود لل: حالة العود_ 3

إذا صدر حكم إدانة للجریمة الأولى ؛ و اشترط للعود إن تكون الجریمة الثانیة مستقلة عن 

مكرر إلى  54في المواد  3، حیث نظم المشرع أحكام العود في قانون العقوبات الجریمة الأولى

  : كالآتي 10مكرر  54غایة 

  جنحة معاقبا علیها بالحبس العود من جنایة إلي جنایة أو 

 العود من جنحة إلي جنایة المعاقب علیها بالحبس 

 العود من جنحة إلى جنحة  

یقصد بها أن ینسب إلى الشخص أكثر من جریمة واحدة نص علیه ق  :تعدد الجرائم_  4

ى انه فعل واحد یقبل عدة أوصاف و هو نوعان صوري بمعن) 38إلى  32من (ع في المواد 

، و تعدد )ع عقوبة الأشد .ق 32المادة (حیث الجزاء إلى أكثر من نص یخضع من  و

  )4( الحقیقي یعني به ارتكاب الشخص عدد من الأفعال المكونة لعدة جرائم

 ظروف التخفیف: ثانیا

اعتمد المشرع الجزائري نظام ظروف المخففة منذ صدور ق ، ع بموجب الأمر المؤرخ في  

و ) جنایات، جنح و مخالفات(دیر القاضي على كافة الجرائم و تركها لتق 1966جوان  8

  :كالآتي...) جزائریون، أجانب، قصر، بالغین  (على كافة الجناة 

                                                             
  411،ص  2017ة للنشر الجزائر، ، دار هوم 16أحسن بوسقیعة ، الوجیز في قانون العقوبات ، ط _1
  137، ص  2002و التوزیع الجزائر  ط ،دار هومة للنشر.، مبادئ القانون الجزائي العام ،دبن شیخ لحسین_2
3

  .عدھا قانون عقوبات، السابق ذكرهمكرر و ما ب 54المواد  انظر _
  188ص  ،بن شیخ لحسین، مرجع سابق _ 4
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میز المشرع بین المسبوق قضائیا و الغیر مسبوق قضائیا بعقوبة سالبة للحریة سواء     

حالة العود حسب المواد في الجنایات أو الجنح أو المخالفات، دون المساس بأحكام المقررة ل

  )1(ع.من ق 8مكرر  53إلى غایة  53

إذا تبین للقاضي وجود ظرف مخفف أثناء نطقه بالعقوبة فباستطاعته أن ینزل إلى ما    

دون العقوبة المحدد، وإذا كان له الاختیار بین حد أقصى و ادني فان الظروف المخففة تسمح 

  2.له بنزول إلى ما دون الحد الأدنى

  المخففة  الأعذار: ثالثا

 علیها نص الجرائم من محدد عدد أو معینة جریمة على نظامها یقتصر قانونیة أعذار وهي

 هو الأعذار من النوع وهذا فیه، شروطها توافرت إذا الجاني منها ویستفید صراحةً، القانون

 فرصة الجرائم بعض مرتكبي المشرع یمنح بحیث للعقوبة، التشریعي التفرید لفكرة تجسید

 بشخص أو بالجریمة، تحیط قد التي الظروف نطاق وفي الحالات، بعض في منها الاستفادة

  )3(مرتكبها

 من یستخلصها القاضي قرها المشرع الجزائري و خصصها لبعض الجرائم،أ أعذارهي 

من  وف تقلل، و ذلك عندما یقترن وقوع الجریمة بظر وقائع الجریمة تخفف من العقوبة 

الاستفزاز الضحیة للجاني نصت علیه المواد : تصفح عن مرتكبها التي تتمثل في  أوجسامتها 

 280(بالحیاء المادة  الإخلال، )ع.ق 279(، التلبس بالزنا المادة )ع.ق 283 إلى 272(من 

 278(النهار المادة  أثناءملحقاتها  أوالمسكونة  الأماكن أو الأسوار،التسلق و تحطیم )ع.ق

 49(، عذر السن هذا العذر خاصة بالفئة الذین یحتاجون الى معاملة خاصة المواد من )ع.ق

   .)4( )ع.ق 51 إلى

  

  

  

                                                             
1
  176محمد العایب، مرجع سابق، ص _ 

ص  2016ط ، دار بلقیس للنشر الجزائر .علي ، دنیا رشید ، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ، د سعید بو _2

237  

  446عبد االله سلیمان ، مرجع سابق ، ص _ 3
  238سعید بو علي، دنیا رشید، مرجع سابق ص _  4
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  الأعذار القانونیة : رابعا

ق ع في حالة محددة على سبیل الحصر إعفاء المتهم من العقوبة  52نصت المادة      

بارات لها صلة بسیاسة الجنائیة و رغم قیام الجریمة لیس بسبب انعدام الخطأ و إنما لاعت

  : المنفعة العامة ، و هذا ما یمیز الإعفاء عن موانع المسؤولیة تتمثل حالات فیما یلي 

و یتعلق الأمر بمن ساهم في الجریمة ثم عدل عنها و بلغ العدالة مثل :  عذر المبلغ_ 

یشرط هذه النصوص في  ق ع بالنسبة للمبلغ عن جنایة جمعیة أشرار، كما 179نص المادة 

  1.المجمل أن یتم الإبلاغ قبل البدء في تنفیذ او الشروع فیها

 الأصهارق ع تعفى في فقرتها الأخیرة الأقارب و  91في نص المادة :  عذر القرابة_ 

إلى الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة لجریمة تبلیغ عن جرائم الخیانة و التجسس وغیرها ، في 

ق ع في فقرتها الثانیة التي تعفى من المتابعة من اجل جنحة  180دخل نص المادة حین لا ی

  )2(إخفاء الجناة من وجه العدالة

محو أثرها  إلىوهذا یخص من أنبه ضمیره فصحا بع الجریمة و انصرف : عذر التوبة_

  .)3( 92، 217، 182میة المختصة مثال ذلك المادة بان بلغ السلطات العمو 

التي هي قانونیة مع الظروف المخففة التي هي مصدرها القضاء  لقانونیةلأعذار اتختلف ا

إذا لم یحددها القانون في سلطة تقدیریة مطلقة للقاضي في تحدید العقوبة تتناسب مع الجریمة 

  )4( .و ظرف ارتكابها؛ و له الحریة أیضا أن یعاین الظرف دون أن یكون ملزما بتبنیه

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  239، ص سعید بو علي، دنیا رشید، مرجع سابق _  1
  287ص ) 2017، 16ط القسم العام، الوجیز في القانون الجزائي،(مرجع سابق أحسن بوسقیعة،_  2
  240سعید بو علي، دنیا رشید، مرجع سابق ص _ 3
  196بن شیخ لحسین، مرجع سابق، ص  _ 4
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  عقوبة الغرامة: الثالمبحث الث

 الغرامة من العقوبات المالیة التي تمس الذمة المالیة للشخص صنف المشرع الجزائري

الغرامة من العقوبات الأصلیة في القانون الجزائري حسب ما ورد في قانون العقوبات المادة 

التي قد  ، أما في الشریعة الإسلامیة اعتبرها الفقهاء من العقوبات التعزیریة3و 2فقرة  15

یلجأ إلیها القاضي تبعا لظروف الجاني سنتطرق فیما یلي إلى كیف اعتبرت الشریعة 

  :الإسلامیة هذه العقوبة وأین ضمتها مقارنة بالقانون الجزائري بالنظر إلى الجرائم المرتكبة

  

  عقوبة الغرامة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائريمفهوم : المطلب الأول

التناسب بین الجرائم و عقوبة الغرامة ارتأینا أن نعرف الغرامة و ندرس قبل الخوض 

في خصائصها حتى نمیز عقوبة الغرامة الجنائیة عن باقي العقوبات المالیة الأخرى 

  :و الجزائري  الإسلاميالتشریعیین 

  

  تعریف الغرامة: الفرع الأول

  سلامیة والقانون الجزائريسنتطرق فیما یلي إلى تعریف الغرامة بالنسبة للشریعة الإ

  دین؛ الرجل غارم أي علیه دین: غرم یغرم غرامة، والغرم: لغة

إلزام الجاني دفع مقدار من المال إلى بیت مال المسلمین عقوبة له : في الشریعة الإسلامیة

  .)1(سواء كان موجودا أو لم یوجد

عوذ بك من المأثم اللهم إني أ"وجاء لفظ المغرم بمعنى الغرامة في الحدیث الشریف 

  .)2("ث فكذب، ووعد فأخلف"إن الرجل إذا غرم حد: والمغرم؟ فقال

بأنها إلزام المحكوم : 1998منه لسنة  4وعرف القانون المصري عقوبة الغرامة في المادة

علیه بأن یدفع إلى خزینة المبلغ المقدر في الحكم ولا یجوز للمحكوم علیه أن ینقص من 

  .)3(الأحمالالمبلغ في أي حال من 

                                                             
  .213احمد فتحي بهنسي، مرجع سابق، ص - 1
، دار طیبة 1، مجلد)منه في الصلاةكتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما یستفاد (مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم  - 2

  .769، ص2006للنشر، 
  .425ت، ص.محمود نجیب حسین، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، د - 3



الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري بین العقوبات الأصلیة: الفصل الأول  

36 
 

من قانون العقوبات الفقرة الثانیة والثالثة  5أخذ المشرع الجزائري بعقوبة الغرامة في المادة

مكرر أنه یمكن تقریر هذه العقوبة في مادة  5في مادة الجنح والمخالفات، وجاء في المادة

  .)1(الجنایات السجن المؤقت

  

  و القانون الجزائري ةالإسلامیخصائص الغرامة في الشریعة : الفرع الثاني

كغیرها من العقوبات التعزیریة  الإسلامیةالغرامة في الشریعة : الإسلامیةفي الشریعة : اولا

  :و من اهدافها   الأحكامنفس  إلىتخضع 

أي منع مرتكب الجریمة من معاودة ارتكابها مرة أخرى، أو أن یتمادى : الردع والزجر    

 .رتكاب الجریمة، فالمنفعة الحاصلة مزدوجةفي إجرامه، ومنع غیر الجاني من ا

الإصلاح، فالشریعة الإسلامیّة اهتمت بالجاني وعنیت به فجعلت تأدیبه وإصلاحه حتى  

  )2( تستقیم نفسه وتبتعد عن الجریمة، وفي ذلك صلاح للجماعة وصلاح للمجتمع بأسره

غیر محددة بمقدار معین،  بأنهاكما تعتبر الغرامة كغیرها من العقوبات التعزیریة التي تتسم 

متناسبة مع  تأتيهي سلطة تقدیریة مخولة للقاضي في الاختیار النوعي و الكمي لكي  إنماو 

  )3( درجة خطورة الجاني و مسؤولیته الجنائیة و بالتالي تحقق العدالة

الغرامة كعقوبة جنائیة تخضع الى الخصائص التي تتمیز بها : في القانون الجزائري :ثانیا

  : ة في التشریعات الحدیثةالعقوب

یسرى علیها مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات أي لابد أن یحدد المشرع الجرائم المعاقب  -

،  اعلیها بالغرامة، وأن یبین مقدار ومبلغ الغرامة بیانا دقیقا في كل حالة ، ویلتزم القاضي به

 4غرامة عقوبة لها القانون ال التي جعل فلا یستطیع أن یحكم بالغرامة إلا في الجرائم

؛ مما یجب الحكم أخرىفي جرائم  تخیریةفي بعض الجرائم و  إلزامیةا تتسم الغرامة بانه -

 . بها على كل من یرتكب جریمة من الجرائم المعاقب علیها بها أیا كانت ظروفه المالیة

                                                             
  .260، ص)القسم العام(أحسن بوسقیعة، مرجع  سابق،  -1
 18س، ص .، كتب عربیة، د)ة الكترونیة نسخ(عبد الفتاح خضر، التعزیر و الاتجاهات الجنائیة المعاصرة _ 2
ص  ،2008ولكة ، شبكة الأ)ة الكترونیةنسخ(الودعان، قواعد و ضوابط عقوبات الحدود و التعازیر إبراهیمبن  إبراهیم_ 3

256  
، 1996بیروت ،1ط سلیمان عبد المنعم، أصول علم الإجرام و الجزاء، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، _ 4

  464ص
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لمبدأ الشخصیة الذي یوجب عدم توقیعها إلا على من  بصفتها عقوبة تخضع الغرامةو  -

ت مسئولیته عن الجریمة المرتكبة، سواء بوصفه فاعلا أصلیا لها، أم بوصفه شریكا فیها، تثب

فلا یمكن الحكم بالغرامة على شخص غیر مسئول عن الجریمة، مثل المسئول عن التعویض 

 )1( .المدنى

كما لا توقع الغرامة على مرتكب الجریمة إلا بمقتضى حكم قضائى صادر من محكمة  -

طبقا للأصول والقواعد التي یحددها قانون الإجراءات الجنائیة، أي أن الحكم جنائیة مختصة 

بها یكون بناء على دعوى جنائیة مرفوعة من النیابة العامة بالطرق القانونیة المقررة، فهذا 

الحكم القضائي هو الذي یثبت ارتكاب الجریمة بالفعل وصحة إسنادها مادیا ومعنویا للجاني 

 )2( .باحتها لدیه أو مانع من موانع المسئولیة أو العقابوعدم توافر سبب لإ

ذلك أن القاضي عندما بحكم بها یحدد "  تفرید العقوبة "كذلك تخضع الغرامة لمبدأ  -

مقدارها في حكمه على نحو یجعلها متناسبة مع خطورة الجریمة المرتكبة مادیا من ناحیة، 

شخصیة ناحیة أخرى، أي القاضي عندما ودرجة خطورة المحكوم علیه ومسئولیته وظروفه ال

یقوم بذلك إنما یمارس سلطته التقدیریة التى یخوله إیاها المشرع بتحدیده للغرامة حدا أدنى 

 )3(.اختار القاضى مقدارا مناسبا بینهموحدا أقصى، فی
  

  

  

 الإسلامیةتطبیق عقوبة الغرامة على الجرائم المرتكبة في الشریعة : ثانيلالمطلب ا

  نون الجزائريو القا

تعتبر الغرامة من العقوبات التي تمس الذمة المالیة للشخص المحكوم علیه بها اذا تقررت 

عقوبة بغرامة جنائیة حیث یحكم بها القاضي بناء على عدة معاییر منها الحد في حقه 

الأقصى و الأدنى الذي حددها المشرع في النصوص القانونیة، بینما تأخذ بها الشریعة 

، للجرائم محددة  فتختلف بذلك )القاضي(میة على اعتبارات أخرى یحددها ولي الأمر الإسلا

على عن القانون الجزائري في اختیار النوعي و الكمي و الجریمة المعاقبة علیها بالغرامة ، 

                                                             
  289ص  2009، جامعة بنها ،)طبعة خاصة لطلبة(اشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون العقوبات القسم العام _ 1

  464، مرجع سابق، صسلیمان عبد المنعم_  2
  .290اشرف توفیق شمس الدین، مرجع سابق، ص _  3
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حیث سنتناول في المطالب الأتي الجرائم المعاقب علیها بالغرامة و قسمناه إلي فرعین ، الأول 

  :عة الإسلامیة و الثاني القانون الجزائريفي الشری

  
  

  الغرامة في الشریعة الإسلامیة : الفرع الأول

من  الإسلامیةاعتبرتها الشریعة من العقوبات المالیة التعزیریة و  الغرامة أنكما سبق القول 

شدة من بین باقي العقوبات والتي تقرر للجاني تبعا لظروف الجریمة  الأقل الأصلیةالعقوبات 

  : الإسلامیةو الجاني؛  سنتعرض فیما یلي كیفیة اختیار الغرامة في الشریعة 

عرفت الغرامة بأنها من العقوبات المالیة لجرائم التعزیریة و ذلك من حدیث النبي      

: عن رسولِ االلهِ صلى االله علیه وسلَّم أنه سُئِلَ عن الثمرِ المُعلَّقِ فقال: (صلى االله علیه و سلم

، فلا شيء علیه، ومن خرج بشيءٍ منه فعلیه )1(من ذي حاجةٍ غیر متخذٍ خُبنةً ما أصاب 

غرامةٌ مثلیه والعقوبةُ، ومن سرق شیئًا منه بعد أن یُؤویه الجَرینُ فبلغ ثمن المِجَنِّ فعلیه القطعُ، 

  )2( )ومن سرق دون ذلك فعلیه غرامةٌ مثلیه والعقوبةُ 

ة الغرامة للسرقة و مقدارها ثمن ما سرق مرتین ؛و اقر المذهب المالكي و الحنفي بعقوب    

اختلف الفقهاء في جواز جعل الغرامة عقوبة تعزیریة عامة فیرى المعترضون أنها كان في 

عهد الرسول صلى االله علیه و سلم وصفت أنها لا تحارب الإجرام ، كما دافع الحنابلة على 

ل أموال الناس بالطال ، كما أنها تمیز آراء المعترضین بظنهم أنها قد تغري الحكام على أك

   )3(.الأغنیاء القادرین على دفعها الفقراء ؛ و یرى الشافعیة انه لا یجوز التعزیر یأخذ المال 

) مصادرةالغرامة و ال(واز التعزیر بالعقوبات المالیة اعتبر فقهاء الشریعة الإسلامیة إن جو 

مة و لا یجوز اخذ المال الناس بغیر سبب و إن هذه العقوبات مقیدة بملائمة العقوبة للجری

كب جریمة و لها سبب شرعي مال المسلم بالخصوص و إنما هي عقوبة توقع على من ارت

لا حبس من امتنع عن أداء الغرامة في الشریعة لعجزه فیصبح الحبس خاص بالفقراء للعقوبة، و 

ع من تشغیله في عمل على غیر الغني الذي یدفع مال المغرم به دون عجز ، كما لا یمن

                                                             
  .الخبنة وعاء یجعل  فیه الشيء ثم یحمل_  1
  .4973الحدیث رقم  الألباني، المتحدث ، صحیح النسائيالراوي عبد االله بن عمرو_  2
  .328ص  ،محمد سلیم العوا ، مرجع سابق _ 3
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حكومي مع استقطاع الغرامة من اجر ؛ و أیضا لا تستبدل الغرامة بالحبس لان عقوبة الحبس 

  )1(.تعتبر عقوبة تعزیریة أصلیة ثانویة في الشریعة الإسلامیة لان العقوبة الأساسیة هي الجلد

ملائمتها  ىیر  ك لسلطة قاضي لاختیارها عندماالعقوبات التعزیریة و منها الغرامة تتر   

  )2(.الجریمة  أوسواء في تناسب العقوبة مع الجاني 

  

  الجزائري قانونالغرامة في ال :الفرع الثاني

  .أخذ المشرع الجزائري بنوعین منها في مادة الجزائیة هما غرامة إجباریة واختیاریة

 :غرامة إجباریة: اولا

الحال في البعض من الجرائم  تكون هذا النوع من الغرامة مقرر مع عقوبة الحبس كما هو

یعاقب بالحبس وبغرامة : "، والتي ورد في النصوص المواد كالآتي)3()جنح، مخالفات(

  ...".مالیة

 382، 376م(، جریمة خیانة الأمانة )، ق ع ج2مكرر 350إلى  350م(جریمة السرقة 

، )ج ق ع 304م(، الإجهاض )ق ع ج 289، 288م(، القتل الخطأ والجرح الخطأ )ق ع ج

  .)4()386م(، التعدي على الأملاك العقاریة )ق ع ج 383م(جریمة التفلیس 

كما تجدر الإشارة إلى القوانین المكملة لقانون العقوبات التي تنهى على عقوبة الغرامة 

، 16، 15، 14، 13، 12قانون مكافحة المخدرات في المواد : كجزاء إجباري والتي من بینها

  .)5(رامة المالیة كعقوبة أصلیة إجباریة حسب نصوص الموادبالحبس إضافة إلى غ 17

 46إلى غایة المادة  30، 29، 28، 27، 26، 25(كذلك قانون مكافحة الفساد في المواد 

  ).منه

كما نص المشرع الجزائري على عقوبة الغرامة وحدها دون عقوبة الحبس كما هو الحال في 

  :المواد التالیة

                                                             
)  الإسلامیةدراسة مقارنة بین التشریع الدولي و الشریعة (، السیاسة الجزائیة لمكافحة الجریمة صغیرال سعدواي محمد _ 1

 .329ص 2009/2010جزائر بكر بلقاید تلمسان ال أبوبحث مقدم لنیل الدكتوراه جامعة 

  329ص  ،نفسهسعدواي محمد صغیر، مرجع _ 2 
  .227أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، القسم العام، ص - 3
  .، السابق ذكرهقانون العقوباتأنظر المواد المذكورة  - 4
   .،السابق ذكرهقانون مكافحة المخدرات أنظر المواد - 5
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، الإخلال )141(الیمین ، ممارسة وظیفة عمومیة قبل تأدیة )136(نكران العدالة ) 118(

  ).247(، انتحال اسم الغیر)170(لتصدیر بالنظم المتعلقة بالمنتجات المعدة ل

دج 20000یؤخذ بالحد الأقصى للغرامة ولیس بحدها الأدنى الذي من جائز أن تكون من 

، جزاء 2مكرر  389ص المادة ق ع أما الحد الأقصى في مواد الجنح في ن 161مثل المادة 

 8000000لمن یرتكب جنحة تبییض الأموال على سبیل الاعتیاد حیث تبلغ الغرامة إلى 

  .دج

إضافة إلى أن ثمة حالات لم یحدد المشرع الغرامة بمقدار ثابت وربطها تارة بقیمة 

المادة  التعویضات المدنیة بحیث لا یجوز أن تتجاوز ربع هذه التعویضات كما هو الحال في

  )1( .على سبیل المثال 163

كما نجد أن عقوبة الغرامة في مادة المخالفات أقرها المشرع الجزائري إضافة إلى عقوبة 

الحبس التي تكون فیها هذه الأخیرة أمر جوازي أما الغرامة فقد أقرها المشرع في عدة مواد 

المتعلقة ) 450(یوانات، المادة تعلقة بالحالم) 449(المادة : ا في المواد مثلاللمخالفات نجده

   .بالأموال
 

 :غرامة اختیاریة: ثانیا

ورد أیضا هذا النوع من العقوبات في قانون العقوبات وإضافة إلى الحبس، إنما یكون الأمر 

اختیاریا بینهما وهنا یختلف الأمر في ق ع عن بعض القوانین المكملة له؛ مثلا قانون المرور 

  2.لذي یعاقب على المخالفات بالغرامة وحدهاا 19/08/2001الصادر في 

... إلى ...بغرامة من  وأ... إلى ...یعاقب بالحبس من"وردت صیاغة هذه العقوبة كالآتي 

  ".أو بإحدى العقوبتین
  

) 443(ة بالأمن العمومي، المادة المتعلقة بالمخالفات المتعلق) 441(نجد هذه العقوبة 

  ).444(موال المادة لمخالفات المتعلقة بالأالمخالفات المتعلقة بالحیوانات، ا

  

                                                             
   .266، ص )2009، 8،طقوبات، القسم العامشرح قانون الع(مرجع سابق أحسن بوسقیعة، - 1
  129سعید بو علي، دنیا رشید، مرجع سابق، ص  _ 2
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دج إلا 20000نجد أن الحد الأقصى التي بلغت الغرامة في مادة المخالفات لم یصل إلى 

دج هو  20000إلى  10000مكرر المعاقب علیها بغرامة  440في حالة واحدة وهي المادة 

  )1(أمر اختیاري إضافة إلى عقوبة الحبس
 

ا في الأخذ بغرامة في حالة ارتباطها بالتعویضات وحالة تسدید إضافة إلى ما ذكر سابق

التي تنص على  4مكرر 53ع، المادة .مكرر من ق 389المشرع في المادة  التي نص علیها

  )2(.تخفیف وتسدید عقوبة الغرامة في الحالات التي نصت علیها المواد السالفة الذكر

تقرر  أنهاالقانون الجزائري خاصة   ة و فيتعتبر عقوبة الغرامة في القوانین الوضعیة عام

 للأول الإیلامالعدالة فلا تحقق عنصر  إليلكل من الفقیر و الغني فهي بذلك بذلك تفتقر 

سیما حین ما تكون الغرامة عقوبتها البدیلة سالبة للحریة في حالة عدم بینما تحققه لثاني ، لا

  )3(.ا بدلا منه تكون الغرامة بدیلة للحبس یمكن توقیعه أودفعها، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1
  .227، ص )2009، 8،طشرح قانون العقوبات، القسم العام(مرجع سابق أحسن بوسقیعة، _ 

2
  .132ص،  سعید بو علي، دنیا رشید، مرجع سابق _ 

  .466سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص_  3
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  :ملخص الفصل الأول

بعد دراسة العقوبات الأصلیة في القانون الجزائري و مقارنتها بالشریعة الإسلامیة وجدنا أن 

العقوبات الأصلیة في القانون الجزائري محددة و غیر متنوعة و قد وضع المشرع الجزائري 

لم یحدد للجرائم الجسیمة عقوبة لابد من للعقاب و  لكل الجرائم ظروف تشدید و تخفیف

تطبیقها إذا ما تحققت الجریمة و ثبتت المسؤولیة الجزائیة للجاني في ارتكاب سلوكه 

الإجرامي، مثلما أقرت الشریعة الإسلامیة في جرائم الحدود و القصاص مكتملة الشروط لا 

بجرائم معینة لم یحدد لها االله یمكن أن یختار القاضي العقوبة إذا ما ارتكب الفعل المحرم إلا 

عز وجل عقوبة دنیویة فاجتهد العلماء في العقاب بها مثل حد الردة التي استندوا على حدیث 

النبي علیه الصلاة و السلام، أو تخفیف العقوبة بشرط العفو من القصاص بأمر من االله عز 

أن المشرع الجزائري اخذ  وجل، و كذا عقوبة الحرابة التي هي تخیریة بأمر االله ، أیضا نرى

بالنظام العقابي المرن في العقوبات السالبة للحریة سواء الحبس أو السجن و كذا عقوبة 

الغرامة و جعل لها المشرع حد أقصى و ادني و ترك السلطة التقدیریة للقاضي في اختیار بین 

الإسلامیة أخذت هذا حدیها حتى تتناسب الجریمة المرتكبة و العقوبة المقررة، بینما الشریعة 

النظام فقط في جرائم التعزیر تاركة الأمر للقاضي في الاختیار النوعي و الكمي للعقوبة حیث 

یعتبر جرائم التعزیر متعددة و عقوباتها متنوعة تفرد للجاني بحسب ظروفه و خطورته حتى 

ي مصلحة الفرد و تتناسب مع الجریمة المرتكبة، و بالتالي فالعقوبة في القانون الجزائري تحم

المجتمع و تهدف إلى إصلاح الجاني و إعادة تأهیله، بینما العقوبة في الشریعة الإسلامیة 

هي من حقوق االله عز وجل و الفرد و تهدف إلى جزره و إصلاحه ، فهي تحافظ على 

  الأخلاق و الروابط الأسریة و الاجتماعیة و تحمي المجتمع من تفشي الرذیلة و تحقیق العدالة

  
  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

غير أصلية بين الشريعة القوبات الع

 الإسلامية والقانون الجزائري

  

العقوبات البدیلـــة بین الشریعة الإسلامیـــــة : المبحث الأول

  .والقانون الجزائري

العقوبات التكمیلیة بین الشریعة الإسلامیة : المبحث الثاني

  .والقانون الجزائري
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الأصلیة التي تفرد للجاني بارتكابه سلوك غیر  أخرىقر المشرع الجزائري عقوبات أ

؛ یفردها لهاو منها المكملة  للأصلیةمنها البدیلة  أیضا أخرى، فنجد انه شرع عقوبات إجرامي

و قد اتبع المشرع  تكبة،یمة المر مناسبة للجاني و تتناسب مع الجر  أنهاالقاضي عندما یرى 

الجزائري السیاسة الجنائیة الحدیثة في العقاب بتبني العقوبات البدیلة لعدم فعالیة العقوبة 

 السالبة العقوبة جدوى عدم العملیة التجربة أثبتتهالسالبة للحریة في ردع الجاني، و هذا ما 

 وسلب بالقسوة تتمیز الأخیرة هذه أن اعتبار على والإصلاح، والتأهیل الردع تحقیق في للحریة

بهذا النوع من العقوبة  أخذتكانت قد  الإسلامیةالشریعة  أنفي المقابل نجد  الفرد؛ من الحریة

و  أهدافضمن شروط و  الأصلیةقرن و عاقبت بعقوبات بدیلة للعقوبة  14من  أكثرمنذ 

  ؛الأتيسنتطرق لها في الفصل  أنواع
  

في بعض الجرائم عندما یقتضي  الإسلامیةا الشریعة و كذا العقوبات المكملة عاقبت به

ذلك و ك الإصلاحالجزر و  إلىو یتطلب تنزیل على الجاني عقوبة مكملة تهدف  الأمر

الذي اخذ به  الأمر، و هو نفس أخرىالجرم مرة  كتدبیر احترازي للمجرم من إعادة ارتكاب

  .القانون الجزائري

المشرع اقر هذه العقوبات و  أنرفة كیف في مع أكثرو لدراسة الموضوع و الخوض 

سنرى فیه العقوبة البدیلة في  الأولمبحثین،  إلى الأتيالجرائم المعاقب بها، قسمنا الفصل 

والقانون الجزائري، و المبحث الثاني العقوبة التكمیلیة في الشریعة  الإسلامیةالشریعة 

  :و القانون الجزائري الإسلامیة
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  العقوبات البدیلة بین الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري: لالمبحث الأو

اقر المشرع الجزائري عقوبات بدیلة للعقوبة الأصلیة نظرا لظروف معینة و ترك السلطة 

التقدیریة لقاضي تطبیق العقوبات في تقدیر أي العقوبة تتناسب و المحكوم الأصلیة أو البدیلة 

یة تتمیز بتنوع العقوبات التي تصدرها في حق المحكوم علیه لها، فیما نجد الشریعة الإسلام

منها ما لا یجتهد القاضي في تطبیقها و منها ما یستطیع القاضي أن یخفف من شدت العقوبة 

و یقرر للجاني عقوبة هي الأخرى أصلیة و إنما تبعا لظروف أو شروط معینة تكون بدیلة و 

قسمناه إلي مطلبین الأول العقوبات البدیلة في  هذا ما سنتفصل فیه في المبحث الأتي الذي

  :الشریعة الإسلامیة و الثاني في القانون الجزائري 

  

  العقوبات البدیلة في الشریعة الإسلامیة : المطلب الأول

العقوبة في الشریعة الإسلامیة هي من حقوق االله عز و جل، فلا اجتهاد معها إلا في 

لولي الأمر في تحدید نوعها و كمها، إلا انه ثبت في الشریعة العقوبة التعزیریة ، فترك أمرها 

الإسلامیة لا تعاقب من به شبه أو لم تكتمل الجریمة تماما أو بسقوط العقوبة سواء في 

القصاص أو الحدود، فیعاقب المجرم بعقوبة أصلیة إلا أنها اقل شدة و تكون بذلك بدیلة عن 

أنواع هذه العقوبة و  إليجل في كتابه العزیز سنتعرض العقوبة الأصلیة التي شرعها االله عز و 

  .ا عاقبت علیها الشریعة الإسلامیةبم

  

  الدیة: الفرع الأول

تطلق كلمة الدیة على المال الذي یقوم الجاني بدفعه  للمجني علیه أو  لأولیائه كعوض 

م یتوفر فیها عن  الجنایة التي ارتكبها؛  حیث الدیة عقوبة أصلیة للجریمة المرتكبة إذا ل

عقوبة بدیلة عن القصاص إذا سقط  عنه  لأي سبب  وتكون) جرائم العمدیة(القصد الخاص 

  .)1(من  الأسباب،  في هذه  الحال  تطبق على الجاني عقوبة الدیة بدلا من  القصاص
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  :دلیل الدیة في القرآن  الكریم

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا « :  قال االله تعالى في كتابه الكریم

دَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ  مْ وَهُوَ عَدُوٍّ لَّكُ خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن یَصَّ

 أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم مِّیثاَقٌ فَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ 

  .)1(»وَكَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمًا رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتاَبِعَیْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ "«: وقال  أیضا

لِكَ بِالْعَبْدِ وَالأْنُْثَىٰ بِالأُْنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِا لْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰ

لِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ    .)2(»" تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰ

نلاحظ من النصوص القرآنیة قد أقرت مبدأ التعویض المادي وهو  الدیة في حالتي العفو "

  .)3("لا توجب القصاص أصلا دیة وفي حالة جرائم الخطأ التيعن  القصاص في الجرائم العم

لم یذكر القرآن الكریم أحكام تفصیلیة متعلقة بالدیة وترك ذلك للسنة العلمیة التي كان 

الرسول صلى االله علیه وسلم یبین عن طریقها الأحكام للناس بشكل تطبیقي یتناسب مع 

  .)4(ظروف المجتمع

  :بدیلة سقوط القصاص والتي یكون في الحالات التالیة من شروط وجوب الدیة كعقوبة

العفو هو ما اختلف فیه فقهاء الشریعة الإسلامیة في حالة العفو عن :  الحالة الأولى

  .القصاص ینقلب مالا أم لا

المجني علیه أو سقاط المال لأن یعني إ إسقاط القصاص لاذهب الشافعي وأحمد إلى أن 

  ).الدیة(المال  ا القصاص أوه الحق في الخیار إمولیه ل

الصلح اتفق الفقهاء على أن القصاص یسقط بالصلح كما یسقط بالعفو أن : الحالة الثانیة

  .)5()الدیة(یتفق أولیاء المجني علیه مع الجاني على سقوط القصاص لقاء المال 
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  :تحدید مقدار الدیة

وبذلك تختلف مقدارها من حیث المقدار یختلف بحسب الجریمة وأثرها على المجني علیه 

  .تبعا لذلك العقوبة المفروضة على الجاني

یظهر هذا الاختلاف في الجریمة الواحدة وهي القتل المحددة : من حیث الجنس والسن

بمائة من الإبل، سواء كانت خطأ أو عمدا إلا أنه هناك اختلاف في هذه العقوبة إذا كانت 

  .)1(بلعمدا تغلظ وتخفف خطأ في تحدید سن وجنس الإ

وتنظر أیضا الشریعة الإسلامیة إلى من تجب علیه الدیة وذلك لتناسب العقوبة مع مسؤولیة 

الجاني فجوهر الاختلاف بین الجاني المتعمد  یتحمل وحده جریمته أما الجاني الذي ارتكب 

  .)3(مع الجاني الدیة كنوع من التخفیف عنه )2(جریمة على خطأ من العدل أن تتحمل العاقلة

یضا تنظر من حیث الزمن في أداء الدیة فتعجیل تعبیره نوع من التشدید تناسبا مع وأ

خطورة الجاني والتأجیل نوع من تخفیف على الجاني غیر المتعمد تلائما مع ظروفه حتى لا 

  .)4(تكون العقوبة قاسیة ومرهقة علیه

  

  عقوبة تعزیریة بدلا من الحد: الفرع الثاني 

یة أنها واجبة التطبیق فهي تعتبر حق من حقوق االله عز وجل یفترض في العقوبات الحد

وإنما قد تستبدل بعقوبة تعزیریة إذا لم تستوفي جمیع الشروط سنأخذ في الفرع الأتي جریمة 

  :السرقة كمثال

السرقة من الجرائم الحدیة في الشریعة الإسلامیة وقد وضع االله عز وجل عقوبة قطع الید 

لسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِیزٌ وَا"في قوله  )5(للجاني

  )6("حَكِیمٌ 
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و قد وضع مقدار معین للمبلغ الذي یشترط فیه القطع و قد حدده الشارع الحكیم بمقدار 

التعزیریة إذا لم یصل إلى المبلغ المحدد  ربع دینار؛ لا انه قد ینزل القاضي بعقوبة الحدیة إلى

  :الآتیة )1( و یعزر بإحدى العقوبات

 :الضرب .1

  :یجوز ضرب السارق في حالتین 

إذا عاد للسرقة بعد أن أقیم علیه الحد في الأولى فیضرب بالسوط أي یجلد حسب : الأولى

، و الدلیل )2(داجلدة و إلا اعتبرت ح 80ما یقرره القاضي في عدد الجلدات و لا تتصل إلى 

لا عقوبة فوق عشر : "في ذلك، ما أخرجه البخاري بسنده أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

 ".ضربات إلا في حد من حدود االله

سمعت رجلا من مزینة یسأل رسول : "وقوله صلى االله علیه و سلمفي ضرب السارق قال

فیها ثمنها مرتین وضرب : ها قال االله صلى االله علیه وسلم عن الحریسة التي توجد في مراتع

یا رسول االله : نكال ، وما أخذ من عطنه ففیه القطع إذا بلغ ما یؤخذ من ذلك ثمن المجن قال 

من أخذ بفیه ولم یتخذ خبنة فلیس علیه شيء ، : فالثمار وما أخذ منها في أكمامها ؟ قال 

ففیه القطع إذا بلغ ما یؤخذ ومن احتمل فعلیه ثمنه مرتین وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه 

 )3("من ذلك ثمن المجن 

  : الحبس .2

، )السرقة(نص الفقهاء على التعزیر السارق بالحبس إذا أقیم علیه الحد و عاد إلى جرمه 

أن یعزر بالحبس و اتخذ الفقهاء هذا الرأي من قول الإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجهه  

  )4() فان عاد ضمنه السجن حتى یحدث خیرا(

 : بالمال .3

تكون بالمال فیغرم السارق  أنتاتفق الفقهاء أن تكون عقوبة السرقة التي یجوز فیها القطع 

عن رسولِ االلهِ صلى االله علیه وسلَّم أنه "و الدلیل في ذلك قوله  )5(بما أخذه مرتین جزاء لجرمه
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بنةً، فلا شيء علیه، ومن ما أصاب من ذي حاجةٍ غیر متخذٍ خُ : سُئِلَ عن الثمرِ المُعلَّقِ فقال

خرج بشيءٍ منه فعلیه غرامةٌ مثلیه والعقوبةُ، ومن سرق شیئًا منه بعد أن یُؤویه الجَرینُ فبلغ 

  )1(" ثمن المِجَنِّ فعلیه القطعُ، ومن سرق دون ذلك فعلیه غرامةٌ مثلیه والعقوبةُ 

 : القتل .4

لم یصلح حاله وجب قتله یعزر السارق بالقتل إذا كان مجرم خطیر و عوقب بكل الطرق و 

عن جابربن عبد االله قال جئ بسارق لنبي صلى االله علیه " ودلیل العقوبة یتمثل في )2(تعزیرا 

وسلم، فقال اقتلوه فقالوا یا رسول االله إنما سرق قال اقطعوه قال فقطع ثم جيء به الثانیة، فقال 

م جيء به الثالثة فقال اقتلوه قالوا یا اقتلوه فقالوا یا رسول االله إنما سرق قال اقطعوه قال فقطع ث

رسول االله إنما سرق قال اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه قالوا یا رسول االله إنما سرق فقال 

اقطعوه فأتي به الخامسة فقال اقتلوه، قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم ألقیناه في بئر ورمینا 

  )3( .علیه الحجارة

بات التي في الأصل هي عقوبات تعزیریة أصلیة و إنما تقرر أیضا لا تقرر هذه العقو 

و قد سبق )4(للجرائم الحدیة الأخرى التي لم تستوفى جمیع الشروط التي حددها الشارع الحكیم 

القول بما یعزر بالحبس في جرائم الحدود، فهي سلطة مسندة لولاة الأمر في تقدیر العقوبة 

  .اني و الجریمةنوعا و كما بما یتناسب مع الج

  
 

  العقوبات البدیلة في القانون الجزائري: المطلب الثاني

في ضوء الإحصائیات التي أثبتت  قصور العقوبة السالبة للحریة و ما تنتجه من أثار 

سلبیة للمحكوم علیهم و اختلاطهم في المؤسسات العقابیة و من خلال الدراسات الحدیثة التي 

العودة إلیها بشكل مستمر، و مع تطور الجریمة بشكل متزاید أثبتت تزاید معد الجریمة و 

فعالیة للحد  أكثرالعقابیة الحدیثة بالبحث عن ببدائل للعقوبة السالبة للحریة  الأنظمةاهتمت 

الجریمة و من أثار العقوبات التقلیدیة و إصلاح المجرم و وتأهیله و إعادة إدماجه في 

التشریعات الأخرى و تبنى عقوبات بدیلة للعقوبة  المجتمع و حذا المشرع الجزائري حذو
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السالبة للحریة متنوعة تنفذ خارج المؤسسة العقابیة یختارها القاضي بناء على تناسب الجریمة 

  :مع العقوبة و خطورة الجاني سنتعرف علیها في المطلب الأتي

  

  تعریف العقوبة البدیلة في القانون الجزائري : الأولالفرع 

في أنواع العقوبة البدیلة و تطبیقها وجب التعرف عل المقصود بها و  قبل الخوض

  :خصائصها و ما یمیزها عن العقوبة الأصلیة و هذا ما سنتطرق إلیه فیما یلي
 

   تعریف العقوبة البدیلة: أولا

 للحریة السالبة العقوبات من بدلا علیه المحكوم على تفرض التي العقوبات تلك هایقصد ب

 تخرج لا وان) للحریة السالبة( التقلیدیة العقوبات مساوئ عن والابتعاد وبموافقته مدالأ القصیرة

  )1(.علیه المحكوم وتأهیل إصلاح و والخاص العام الردع وهي العقوبة فهد عن

  

  مقاصد العقوبة البدیلة : ثانیا

قوبة، تحقیق غرض العقوبة المطلوب الإصلاح و التأهیل و العدالة التي تعتبر أساس الع_ 

إلا أن ما یمیز العقوبة البدیلة عن العقوبة التقلیدیة في غرضها هو إبعاد المحكوم عن 

  )2(المؤسسات العقابیة حتى لا یختلط بالمجرمین

 بمبدأ تخل لا لجریمته، ارتكابه وظروف جاني كل شخصیة مع البدیلة العقوبات تناسب_ 

 مسبقا یعلم المجتمع أفراد من فرد فكل وباتالعق لتلك تفریدا كونه عن یخرج لا لأنه المساواة،

 نمط اختیار أما الجرم، لهذا اقترافه على سیعاقب وأنه یقترفه، الذي السلوك في الجرم مدى

  3.حالة كل لظروف فیخضع العقوبة

خضوعها لمبدأ الشخصیة حیث تمس المحكوم علیه فقط دون المساس بعائلته فالحكم _ 

  بها یترتب علیه فقط

عقوبة قضائیة لا توقع على المحكوم عقوبة بدیلة إذا وافق على استبدالها من تعتبر _ 

  )4(.قاضي الحكم أو قاضي تطبیق العقوبات بحضوره و رغبته ضمانة له في المحاكمة العادلة

                                                             
1
، مجلة )عقوبة العمل للنفع العام نموذجا(مقال بدائل العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري ، آمنةبوزینة  أمحمدي _ 

  .127جامعة الشلف، ص  13المفكر، العدد
  .67سعداوي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص _ 2

  .128سابق، ص المقال ، أمنةبوزینة  أمحمدي_ 3
  .97بوهنتالة یاسین، مرجع سابق، ص _ 4
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و هو ما اختلفت فیه الشریعة الإسلامیة عن القوانین الوضعیة عامة و القانون الجزائري 

رة أقرت عقوبة أصلیة اقل شدة بدلا من العقوبة الأصلیة المقررة خاصة، حیث أن هذه الأخی

للجریمة سواء حدود أو قصاص و استبدلتها بتعزیر الجاني عن مخالفة النظام ، بینما المشرع 

، بینما اتفق القانون )ج.إ.ت، ق.ع، ق.ق( الجزائري اقر عقوبات بدیلة في مختلف القوانین 

في وضع شروط محددة لتخفیف العقوبة من الأصلیة إلى  الجزائري مع الشریعة الإسلامیة

  1.العقوبة البدیلة وفق معاییر یأخذ بها القاضي بما یتناسب مع شخصیة الجاني و ظروفه

  

  أنواع العقوبات البدیلة في القانون الجزائري:الفرع الثاني

ختلفة تقرر نظرا لتطور السیاسة العقابیة الجنائیة فقد اخذ المشرع الجزائري بعقوبات م

للجاني وفق للمعاییر مختلفة حیث نجدها في قانون العقوبات، قانون تنظیم السجون و قانون 

  :الإجراءات الجزائیة، سنتطرق في الفرع الأتي إلى أنواع هذه العقوبات فیما یلي

  عقوبة العمل للنفع العام:أولا

شخاص المعنویة التابعة تتمثل عقوبة النفع العام في أداء عمل بدون مقابل لدى أحد الأ

  .)2(للقانون العام بدلا من دخوله السجن والاحتكاك بالمجرمین

 1مكرر 5أخذ المشرع الجزائري بهذه العقوبة بدلا من الحبس قصر المدة في نص المادة 

  .من ق ع ج 6ممكرر 5إلى غایة المادة

و منها ما یه حیث وضع المشرع الجزائري شروط للحكم بها منها ما یتعلق بالمحكوم عل

  :وتتمثل فيیتعلق بالمدة 

  ما یتعلق بالمحكوم علیه: أولا

مكرر من ق ع ج أنه كل شخص  53وقد عرفت المادة : أن یكون غیر مسبوق قضائیا_ 

 .طبیعي لم یتم الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة مشمولة أو غیر مشمولة بوقف التنفیذ

عشرة سنة وقت ارتكاب الجریمة وهذا ما أخذ  ستة) 16( أن لا یقل سن المحكوم علیه بـ_ 

 .منه 15به المشرع في ق ع المتعلق بعلاقات العمل في المادة

                                                             
  .128سابق، ص المقال ، آمنةبوزینة  أمحمدي_   1

  .94، صمرجع سابق،سعداوي محمد الصغیر،  - 2
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من قانون العقوبات  1مكرر 5المشرع الجزائري في المادة:  رضا المحكوم علیه بالعقوبة_ 

   )1(تتطلب العقوبة الموافقة أو الرفض المحكوم وهو ما یستوجب حضوره في جلسة الحكم

  بالعقوبة الأصلیة ما یتعلق_ 1

 .سنوات حبس 3أن لا تتجاوز العقوبة المقررة للجریمة مدة 

 .أن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة حبس نافذ

  :جهات إصدار عقوبة العمل للنفع العام

ع أن المشرع أعطى السلطة التقدیریة لجهات الحكم .من ق 1مكرر 5حسب نص المادة 

درجة الأولى أو على مستوى الاستئناف سلطة استبدال عقوبة الحبس سواء على مستوى ال

  .)2(بعقوبة العمل بالنفع العام إذا ما توفرت شروط سالفة الذكر

ب بین العقوبة العمل للنفع العام یضع أحكام في تناسعمل المشرع الجزائري على أن  و

كوم القاصر والبالغ في تقدیر ،  فرق بین المح1مكرر 5لمادةالعقوبة في ا والمحكوم علیه بهذه

  .العملساعات 

ساعة والسبب في ذلك كون العقوبة المقرر  300ساعة إلى  20حددها بین  :القصر

  .)3(ع  .من ق 5للقاصر تكون نصف عقوبة البالغ طبقا للنص المادة 

  .ساعة 600ساعة إلى  40بین  1مكرر 5حددتها المادة: البالغین

  تقدیر سعات العمل_ 2

من العقوبة الأصلیة المنطوق بها كل یوم حبس  مشرع الجزائري ساعتین عمل منذ الأخ

 5شهرا وهذا طبقا لنص المادة  18ر في الحكم الصادر بإدانته في أجل أقصاه ثمانیة عش

  .)4(ع.من ق 1مكرر

ترك المشرع الجزائري معیار توزیع ساعات  العمل للسلطة :  جدول توزیع  ساعات  العمل

لقاضي  تطبیق العقوبات  الذي یقوم  بتوزیعها  على الأجل المعین وما یتناسب مع  التقدیریة ل

ظروف ومؤهلات  المحكوم  علیه  وینبه  المحكوم  علیه  على أنه في حالة إخلاله 

                                                             
  325ص ) 2009، 8عقوبات القسم العام،طالوجیز في قانون ال(أحسن بوسقیعة، مرجع سابق - 1
  .101الصغیر،  مرجع سابق، صسعداوي محمد  - 2
  .141أمحمدي بوزینة آمنة، المقال السابق ، ص  - 3

  .103سابق، ص سعداوي محمد  الصغیر، مرجع  - 4



غیر أصلیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائريالعقوبات ال: الفصل الثاني  

52 
 

بالالتزامات  المترتبة على تنفیذ العقوبة العمل للنفع العام  تنفیذ  علیه  العقوبة التي استبدلت 

  .)1(العامبالعمل للنفع 

د أن عقوبة العمل للنفع العام له ارتباط بالشریعة الإسلامیة،  وهذا ما یتضح في ـنج

  .نصوص القرآن الكریم وسیرة النبي صلى االله علیه وسلم

لاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُ « : قال االله تعالى: في القرآن ذْهِبْنَ وَأَقِمِ الصَّ

لِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِینَ    .)2(»السَّیِّئَاتِ ذَٰ

أن  الصلوات  الخمس وما  "تدل الآیة الكریمة في تفسیر السعدي في مسند  الإمام أحمد  

مع  أنها حسنات  تقرب إلى  االله  :  ألحق بها من تطوعات من  أكبر الحسنات  وهي

وها والمراد  بذلك الضمائر؛ و بدلیل من سنة وتوجب الثواب،  فإنها  تذهب السیئات وتمح

 أسرىحیث قیل عنه انه مر على عدة  الأسرىالنبي صلى االله علیه و سلم تعامله مع 

الله علیه و سلم صلى ا اللهرى لم یكن لهم مال، فجعل رسول اكان ناس من الأسو  ،فأطلقهم

  .)3(" الكتابة  الأنصارفداءهم أن یعلموا أولاد 
 

  تحت الرقابة الالكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریةالوضع : ثانیا

اعتبره المشرع الجزائري عقوبة بدیلة  ) السوار الالكتروني(الوضع تحت الرقابة الالكترونیة 

 30ل  1439جمادى الأولى  12المؤرخ في  01_18للعقوبة السالبة للحریة بموجب القانون 

متضمن قانون تنظیم السجون و إعادة إدماج ال 04_05المتهم للقانون رقم  2018ینایر 

  : المحبوسین ووضع أحكام و آلیات لتطبیقه كعقوبة بدیلة سنتطرق لها فیما یلي

  شروط تطبیق السوار الالكتروني كعقوبة بدیلة   _1

 شروط متعلقة بالعقوبة:  

                                                             
  .265ص  ،)2009 ،8الوجیز في القانون العقوبات القسم العام ط(سابق أحسن بوسقیعة، مرجع - 1
  .،  سورة هود114الآیة  - 2
، دار الفكر للطباعة و النشر و توزیع ، 1صفي عبد الرحمان المبار كفوري، رحیق المختوم بحث في السیرة النبویة، ط - 3

  .326، ص2002السعودیة
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لا تتجاوز یطبق السوار الالكتروني كإجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة التي  

ثلاث سنوات و هذا تفادي لمساوئ احتكاك المحكوم علیه بالمجرمین أكثر خطورة منه فان  3

  )1(.بقاءه في مؤسسة العقابیة لا یحسن من سلوكه

  شروط متعلقة بالجهة المختصة الصادرة للعقوبة:  

فان الجهة التي تصدر تقریر وضع المحكوم تحت المراقبة  1مكرر  150حسب المادة 

، بشكل تلقائي أثناء النطق بالحكم أو بناء على طلب لكترونیة هي قاضي تطبیق العقوبةلاا

  )2(.عن طریق محامیه أوالمحكوم علیه شخصیا 

 شروط متعلقة بالأشخاص:  

  :ف الشروط المتعلقة بالأشخاص إلىتختل 

من قانون تنظیم السجون و إعادة إدماج  7مكرر  150حسب ما نصت علیه م : للبالغین

 19كل شخص بلغ المحبوسین انه یمكن إجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة، ل

  .سنة شرط إن لا یمس بسلامة المحكوم الصحیة

من نفس القانون انه یمكن أن یستفید القاصر من  2مكرر  150نصت المادة : القصر

   نظام الرقابة الالكترونیة بعد موافقة ممثله القانوني

شروط للمحكوم بان یثبت محل إقامته و إن یكون الحكم  3مكرر  150المادة فیما نصت 

نهائي و ألا یضر بصحة المحكوم كما یفرض على المحكوم دفع الغرامة المقررة علیه في 

  )3( .الحكم

لم یحدد المشرع الجزائري نوع العقوبة التي یطبق علیها نظام المراقبة الالكترونیة كعقوبة  

، و إنما ترك الأمر مفتوح و ربطها بمدة القصیرة للعقوبة )ایات أو جنح أو مخالفاتجن(دیلة ب

  4 .سنوات 3ثلاث سنوات أو أن تكون متبقیة من العقوبة الأصلیة مدة  3السالبة للحریة 

  وقف تنفیذ العقوبة: ثالثا

                                                             
1
) الجزائري بدیل للعقوبة السالبة للحریة في التشریع إجراءالسوار الالكتروني (عامر جوهر، مجلة الاجتهاد القضائي مقال _ 

  .189، ص 2018الجزائر 
  183، 181، ص ص عامر جوهر، المقال نفسه_ 2
السابق ، ادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین، قانون تنظیم السجون و إع3و مكرر  2و مكرر 7مكرر 150انظر المادة _  3

  .ذكره
  129ص ،، المقال نفسهأمحمدي بوزینة آمنة _ 4
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 رتكبم كل معاملة إلى یهدف فهو العقاب، تفرید أسالیب من أسلوب هو التنفیذ وقف نظام

 بعقوبة علیه یحكم أن دون الحیلولة و ظروفه و شخصیته مع یتلاءم الذي الوجه على للجریمة

 ومن الخطورة، من درجة على تكن لمارتكبها أول مرة و  جریمة لارتكابه نتیجة للحریة، سالبة

 إجرامیة خطورة على هم الذین المسبوقین مع واختلاطه العقابیة المؤسسة دخوله تفادي ثمة

  1تنفیذه إلى اللجوء دون العقوبة من المرجوة الأغراض نفس تحقق وبذلك یرة،كب

  :شروط وقف تنفیذ العقوبة_2

 المادة خلال من وذلكشروط إیقاف العقوبة  لتحدید شروطا الجزائري المشرع وضع قد

 القضائیة للمجالس یجوز: " أنه على تنص التي الجزائیة، الإجراءات قانون من 593

 علیه الحكم سبق قد علیه المحكوم یكن لم إذا الغرامة أو بالحبس الحكم حالة يف وللمحاكم

 أو الكلي بالإیقاف مسبب بحكم تأمر أن العام، القانون جرائم من جنحة أو لجنایة بالحبس

  ".الأصلیة العقوبة لتنفیذ الجزئي

ط تتعلق و من خلال نص المادة یتبین لنا أن شروط الحكم بهذه العقوبة لا بد من شرو 

  :بالمحكوم و الجریمة و أخرى بالمحكمة

 التي والظروف وماضیه وطباعه علیه المحكوم أخلاق في تتمثل :ما یتعلق بالمحكوم_ 

 ظروف أو الملحة الحاجة أو كالاستفزاز بالجاني أحاط مما أو الجریمة، بارتكاب أحاطت

 بأن القاضي لدى تقادالاع تبعث أن الظروف هذه في یشترط فإنه العموم وعلى عائلیة،

د لجریمته، كما یشترط فیه أن یكون لم یسبق له الحكم بالحبس لأي یعو  لن علیه المحكوم

  2 .جنایة أو جنحة من جرائم القانون العام

 عقوبة تكون أن تنفیذها، بوقف الأمر یمكن التي العقوبة في اشترط: ما یتعلق بالعقوبة_ 

 التكمیلیة العقوبات تنفیذ بوقف الأمر یجوز لا ومنه قط،ف الغرامة أو الحبس في متمثلة أصلیة

 حالة في یجوز أنه كما، كما لم یحدد مدة معینة للحبس او مقدار معین للغرامة، الأمن وتدابیر

 الحكم یجوز كما كلاهما، أو أحدهما تنفیذ بوقف الحكم یكون أن معا، والغرامة بالحبس الحكم

  3.منهما كل من جزء أو امةالغر  أو الحبس عقوبة من جزء بوقف

                                                             
  .283رجع سابق، ص سعید بو علي، دنیا رشید، م _ 1
  150بوهنتالة یاسین، مرجع سابق، ص _ 2
  348، ص )2009، 8الوجیز في قانون العقوبات القسم العام ط(بوسقیعة، مرجع سابق  أحسن_ 3
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 الجزاء توقیع من لابد إلیه، المنسوب بالجرم الجاني إدانة ثبتت متى: ما یتعلق بالحكم

 بعین الأخذ تخوله التي للقاضي الواسعة التقدیریة للسلطة تحدیده في یخضع الذي المناسب،

 التنفیذ وقفقوبة، ر العتقری عند الجریمة ارتكاب وظروف الاجتماعیة، الجاني حالة الاعتبار

 بها المحكوم العقوبة تنفیذ وقف مع بالإدانة الحكم یصدر أن ومعناه الاختبار تحت الوضع مع

 الشروط لتنفیذ الاختبار تحت النظام هذا من المستفید علیه المحكوم ووضع شروط، وفق

 فترة خلال بةوالرقا والعنایة المساعدة تدابیر من إفادته مع المحكمة من المحددة والالتزامات

  1.التنفیذ وقف

 مطلق ذلك في وله التنفیذ، بوقف الأمر للقاضي جاز بیانها السابق الشروط توفرت متى

 هذا كان سواء نفسه تلقاء من علیه المحكوم على وفرضه التنفیذ وقف منح له یحق إذ التقدیر،

 ولیس للقاضي ارياختی وأمر منحة هو التنفیذ وقف نظام فإن ومنه غائبا، أو حاضرا الأخیر

 الأخذ إلى دعتها التي الأسباب بیان بضرورة مقیدة المحكمة أن إلا علیه، للمحكوم مكتسبا حقا

 صلاحیة القانون أعطى فإذا تنفیذها الأحكام في الأصل لأن للنقض قابلا الحكم كان وإلا به

 منه طلب إذا ما حالة في أما ذلك، لتبریر بالتسبیب ملزم الأخیر فهذا للقاضي تنفیذها وقف

  2الرفض أسباب حكمه في یبین أن علیه لیس الحالة هذه في له، یستجب ولم التنفیذ وقف

ق الغرض المطلوب البعید أكدت الدراسات السابقة أن العقوبة السالبة للحریة لا تحق

إیلام المجرم و منعه من العودة (و لا الغرض القریب ) حمایة المجتمع من وقوعها(للجریمة

، كما یمكن  السوار الالكتروني حامله من ممارسة حیاته بشكل طبیعي ) ارتكاب الجرائمإلى 

شرط إن لا یتجاوز المسافة المحددة له قانونا إضافة إلى  اء من ناحیة تعلیمه أو تكوینهسو 

 3. الأماكن التي یمنع تواجده فیها إلى غایة نفاذ العقوبة
  

  

  

  

  

                                                             
1
  285بو علي، دنیا رشید، مرجع سابق، ص  دیسع_ 

  154بوهنتالة یاسین ، مرجع سابق، ص _  2
  66قوادري صامت، مرجع سابق، ص  _ 3
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  میلیة بین الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائريالعقوبات التك: المبحث الثاني

یرى الشارع الحكیم أن هناك بعض الجرائم لابد من عقوبة أساسیة توقع على الجاني الذي 

خالف أو تعدى حقوق االله عز وجل، فلم یكن یفوتها الأمر في أن تلحق بعض العقوبات 

بِحسب شدة الضرر المترتب م سواء وهي تمیِّز بین الجرائلتنهي عن المنكر و تأمر بالمعروف 

تكبها، أو بحسب ر و بحسب القصْد المتوفر لدى منها، أعلیها، أو درجة الخطر التي تتضم

نظرا جرائم معینة أضاف بعض العقوبات أخرى إذا اقتضت  تْ اعتداء علیْهاالحقوق التي وقع

حذوها المشرع الجزائري  الضرورة لذلك، و الأمر الذي اتبعته السیاسة الجنائیة الحدیثة و حذا

في إقرار بعض العقوبات ثانویة للمجرم الذي ارتكب سلوك یخالف القوانین، حتى یحمي 

  .المجتمع و یحمیه هو الأخر من العود إلى جرمه، في شكل عقوبة و تدبیر له

و هو ما سنتطرق له في المبحث الأتي الذي قسمناه إلى مطلبین الأول تطرقنا فیه إلى 

مبادئ عامة للعقوبة، و المطلب الثاني أنواع العقوبة و جرائم الموقعة علیها بین مفاهیم و 

  :الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري

  

  و القانون الجزائري الإسلامیةمفهوم العقوبة التكمیلیة بین الشریعة : المطلب الأول

ا في الشریعة حیث و جدت من قبل، و نجده النشأةلم تكن العقوبة التكمیلیة حدیثة 

الإسلامیة في عدة جرائم، و إنما اختلفت باختلاف المجتمع و العقوبات و تطورت بتطور 

الجرائم، فأصبحت تأخذ مساحة اكبر و تطبق بشكل اكبر على الجرائم التي اقرها المشرع 

الجزائري و یقررها القاضي في حكمه بناء على أحكام معینة و جرائم محددة قانونا یتطلب 

  ,م بها بما یناسب الجریمة و المجرم في حرمانه من ممارسة حقهالحك

و ما   خلاله إلي مفهوم العقوبة التكمیلیةفرعین سنتعرف من  إلىقسمنا المطلب التالي 

  :اتفقت و اختلفت الشریعة الإسلامیة مع القانون الجزائري

  

  مفهوم العقوبة التكمیلیة : الفرع الأول

تعریف العقوبة التكمیلیة و مبادئها في الشریعة الإسلامیة و  سنتعرف في الفرع الأتي إلى

  :القانون الجزائري
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  تعریف العقوبة التكمیلة: أولا

 من مزید علي الحصول بهدف الأصلیة للعقوبة تضاف التي العقوبة هي تكمیلیة عقوبة

 الذي هو رالأخی الهدف هذا و ،الجریمة من مستقبلا الوقایة بهدف وكذالك والإصلاح الردع

 غیر لا عقوبات مجرد أنها من علیه التنصیص من بالرغم إذ ، مزدوجة طبیعة العقوبة یكسي

  1.وقائیة وتدابیر عقوبات واحد أن في الواقع في ،فهي

  خصائص العقوبة : ثانیا

فهي عقوبة ثانویة أو إضافیة للعقوبة الأصلیة، فلا یجوز :  منفردة بها الحكم یجوز لا_1 

  2مستقلة بذاتهاالحكم بها 

تنفذ العقوبة التكمیلیة بناء على حكم صادر من : المحكمة بها قضت إذا إلا تنفذ لا_2

 3. المحكمة في حرمان الجاني من حق أو أكثر

الأصل في العقوبات التكمیلیة أن تكون جوازیه إلا أن : جوازیه أو وجوبیه تكون قد أنها_3

  4.ختیار في تفرید العقوبةهناك حالات أعطى المشرع للقاضي حریة الا

  5.تحمل الطابع الجزائي و الوقائي _ 4

لا یجوز الحكم بها لا بناء على جریمة مرتكبة و نص یعاقب : تخضع لمبدأ الشرعیة_ 5

  6.بها

لا یجوز الحكم بها إلا على الجاني المقترف الجریمة فلا تمتد : تخضع لمبدأ الشخصیة_ 6

  7.إلى عائلته

  

  

  

  

                                                             
  280علي ، دنیا رشید، ص ید بو سع _ 1
  328، ص )2017، 16جیز في قانون العقوبات القسم العام ، طو ال(بوسقیعة، مرجع سابق،  أحسن_ 2
  226بن شیخ لحسین، مرجع سابق، ص _  3
  280علي، دنیا رشید، مرجع سابق، ص سعید بو _  4
  82سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص _  5
  328، ص )2017، 16جیز في قانون العقوبات القسم العام ، طو ال(ابق، بوسقیعة، مرجع س أحسن_  6
  82سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص _  7
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  ممیزات العقوبة و أغراضها: الفرع الثاني

  ممیزاتها: أولا

حرمان تحدید للمحكوم مكان الإقامة، أو منعه من الإقامة في  في تتمثل :للحریة مقیدة_ 1

  1.مكان معین أو تواجده فیها

بعض الحقوق كالحقوق المدنیة و  من الحرمان في أساسا تتمثل: ذات صبغة تأدیبیة_ 2

ن و النشطات، أو سحب رخص كجواز السفر او رخصة العائلیة أو الحرمان من بعض المه

  2.السیاقة

 و الجاني أموال من جزء أو كل حجز الأموال أو مصادرة مثل: ذات صبغة مالیة_ 3

 نظرا القانون حددها خاصة حالات في إلا العقوبة هذه بتنفیذ یسمح لا و ، للدولة ملكا جعلها

 الجرائم علي أغلبها في تنحصر محدودة هاتنفیذ فمجالات الأموال، علي وتسلطها لخطورتها

  3. الإرهابیة والجرائم والأسعار بالمنافسة المتعلقة

تحمل العقوبة التكمیلیة الطابع الجزائي الذي تتمیز به ، إلا أنها تحمل أیضا الطابع الوقائي 

فها إلى الذي یمیزها عن باقي العقوبات، بعد إلغاء المشرع الجزائري تدابیر الأمن العینیة أضا

العقوبات التكمیلیة و بالتالي هي تحمل طابع الوقایة؛ بحیث تمنع الجاني من ارتكاب الجریمة 

عند حرمانه من نشاط معین أو الأموال أو المكان الذي ساعده على ذلك، و تحمي المجتمع 

  4.من خطورته

  أغراض العقوبة التكمیلیة: ثانیا

بات فهي تحمل الردع بنوعیه و الإصلاح، فیتحقق تتمیز العقوبة التكمیلیة كغیرها من العقو 

بإنزال العقوبة على المحكوم من حرمانه في ممارسة نشاطات معینة أو بعض حقوقه كنتیجة 

لعدم امتثالهم لأوامر و نواهي القانون، و عدم تفكیرهم فالعودة إلى ارتكابها، و یتمثل 

حقوق التي ساعدته على ارتكاب بالإصلاح من خلال العقوبة التكمیلیة في حرمانه من ال

  5.الجریمة فیصلح بحرمانه منها و یضمن عدم العودة لارتكابها مجددا
  

                                                             
  156، ص 1993ط لبنان، .و سیاسة المكافحة، دار النهظة العربیة، د الإجرامعلي محمد جعفر، _ 1
  87، ص 2010جزائر ال 2دردوس مكي، الموجز في علم العقاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط_ 2
  157علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص _ 3
  82سلیمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص  _ 4
  87دردوس مكي، مرجع سابق، ص  _ 5
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الجرائم المعاقب علیها بالعقوبة التكمیلیة بین الشریعة الإسلامیة و : المطلب الثاني

  القانون الجزائري

صدر ولي الأمر أو تعاقب كل من الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري بعقوبات تكمیلیة ی

القاضي الحكم بها متى رأى ضرورة لذلك إلا أن هناك بعض الجرائم التي تستلزم بمجرد وقوع 

الجریمة و الحكم بالعقوبة الأصلیة، فتحمي بذلك الجاني من العودة إلى ارتكابها و تحقق 

في نفس الردع للمجتمع، إضافة إلى أنها تدبیر وقائي للجاني نفسه و المجتمع من الوقوع 

السلوك الذي یحرمه من حقوقه لمدة معینة أو دائما، و ما تختلف الشریعة الإسلامیة عن 

القانون في التسمیة فلم تكن تفرق بین العقوبة التكمیلیة أو التبعیة إلا أنها أعطت لها نفس 

ولى المیزة أنها إضافیة كما في القانون الجزائري و هذا الأخیر میز بینهم الاثنین في أن الأ

تصدر ثانویة بعد العقوبة الأصلیة و التبعیة تكون دون الحكم بها فیما ألغى المشرع العقوبة 

، فیما سنتطرق إلى هذه العقوبات  2006دیسمبر 20المؤرخ في  23_06التبعیة بالقانون رقم 

  :و متى یجیز المشرع للقاضي الحكم بها

  

  .في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول

ریعة الإسلامیة بما یعرف بالعقوبة التكمیلة أو التبعیة، و إنما عرفت أنها لم تفرق الش

 هذه أننجد  الإسلامیة، الشریعة فقهاء كتب فيعقوبات مضافة إلي العقوبة الأصلیة ، ف

سنحاول التطرق إلى هذه العقوبات و نبرز  أخرى، مسمیات تحت ولكن موجودة العقوبات

  )1(الجرائم التي تدخل ضمنها

  القصاص: أولا

  :الأصلیةالعقوبة  إلىالتكمیلیة  أوسنتطرق في الفرع الأتي إلى العقوبة المضافة 

  حرمان القاتل من المیراث .1

                                                             
عبد الجبار محمد قائد الصبري، العقوبات التبعیة التكمیلیة في الشریعة الإسلامیة و القانون الیمني، دراسة مكملة لنیل _ 1

  10.05.2019د .ت ، /https://www.alukah.net/library/0/55200، 2005 شهادة ماجستیر الیمن
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 كان لو وهكذا منه، یرث لا فإنه عدوانًا عمدًا قتله كان إذا المقتول ارث من القاتل یحرم

 لیس" :لى االله علیه و سلمالنبي ص حدیث، لمنه یرث لا فإنه الكفارة أو الدیة علیه أوجب خطأً

  .)1("شيء المیراث من للقاتل

من ذلك ما جاء في فتح المقتول  من یرث لا القاتل أن على االله رحمهم العلماء أجمع وقد

القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبید إذا : في فقه الحنفیة في القتل العمدالقدیر 

اث في بحثهم عن المیراث وموانعه، ولا یسمون عقوبة ذكروا حرمان القاتل من المیر ؛ قتل عمدًا

الحرمان من المیراث عقوبة تبعیة أو عقوبة تكمیلیة لعقوبة القصاص من القاتل، فمن ذلك ما 

، أما المالكیة فقد في حدیثهم عن الحرمان من المیراث -رحمهم االله تعالى -ذكره العلماء 

لا یرث : وأما الشافعیة فقد قالوا مال ولا من الدیةولا یرث قاتل لمورثه عمدًا لا من ال: قالوا

أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا یرث من المقتول : وأما الحنابلة فقد قالوا، القاتل بحال

 )2(.شیئًا

من قانون الأسرة  135فیما نجد إن المشرع الجزائري قد حرم القاتل من المیراث في المادة 

  الآتیة أوصافهمیمنع من المیراث الأشخاص "

 3"القاتل المورث عمدا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعل أصلیا أو شریكا_

كذلك حرم المرتد من المیراث سواء اعتنق دینا أخر أو ارتد إلى غیر دین، و الردة في 

لا یرث " من جرائم الحدود والدلیل في قوله صلى االله علیه و سلم )4(الشریعة الإسلامیة 

  )5("ر و لا الكافر المسلمالمسلم الكاف

منه إن كل ما لم یرد  222و هو ما لم ینص علیه المشرع الجزائري و إنما نص في المادة 

  )6(" علیه نص في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة

  

  
  

                                                             
  6367رواه النسائي في كتاب الدیات، باب توریث القاتل، حدیث رقم _  1
  41، 40، 39س، ص ص .ط،د.منصور الكافي، علم الفرائض في الشریعة و القانون، دار العلوم الجزائر، د_  2
  المعدل و المتمم  الأسرةالمتضمن قانون  1984یونیو  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في  11_84القانون رقم_  3
  50منصور الكافي ، مرجع سابق، ص _ 4
  1614مسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته، الحدیث رقم  أخرجه _ 5
  السابق ذكره، الأسرةانون ق 222المادة انظر  _ 6



غیر أصلیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائريالعقوبات ال: الفصل الثاني  

61 
 

  حرمان القاتل من الوصیة .2

 سد بمبدأ عملاً  والوصیة، المیراث من حرم الموصي، له الموصى أو مورثه، الوارث قتل

 عند المیراث من مانع القتلف ؛بالقتل موته فیتعجل مورثه بمال أحد یطمع لا كي الذرائع و

 منع وإنالوصیة  من مانعاً  القتل یعتبر فلا الشافعیة عند وأما ،الوصیة من مانع الجمهور

  )1(.المیراث

  في الحدود: ثانیا

لحدود و التي تتمثل التغریب و تعلیق ید تقرر عقوبات إضافیة لعقوبات الأصلیة في جرائم ا

  السارق بعد قطعها 

  )الفني(التغریب  .1

التغریب هو النفي و الإبعاد و یعتبر عقوبة تكمیلیة إن لم یكن هناك ما یمنع أن تكون 

" یغرب إلى حیث ینطلق علیه اسم الغربة " عقوبة أصلیة ، و یقول أبي هریرة عن أبي طالب 

، فاختلف الفقهاء في تغریب الحر و العبد و )2(تقویم و الإصلاحفالمقصود من التغریب ال

؛ یعاقب بالتغریب في الشریعة الإسلامیة )3(المرأة و اختلف في المكان الذي ینفى إلیه الجاني

  :على الجرائم التالیة

  )4(.."جلد مائة و تغریب عام) "... ص(في قول رسول االله : الزنا_ 1

  )5(".الأَْرْضِ  مِنَ  یُنفَوْا أَوْ "... وله في ق: تغریب قاطع الطریق_2

  )6(.یجوز أن یغرب الجاني حفاظا على مصلحة العامة: التغریب للمصلحة العامة_ 3

  تعلیق ید السارق في رقبته بعد القطع .2

 بن قتیبة ثبت عن النبي صلى االله علیه و سلم انه عاقب بتعلیق ید السارق في رقبته، عن

 سألنا قال محیریز بن الرحمن عبد عن مكحول عن الحجاج دثناح علي بن عمر حدثنا سعید

                                                             
1
ا، .ت.د)نسخة الكترونیة( دراسة مقارنة الإسلامیةمحمد شلال العاني،عیسى العمري، فقه العقوبات في الشریعة  _ 

  359ص  2019_05_10د.ت
  174احمد فتحي بهنسي ، مرجع سابق، ص _ 2
  304،  300صمحمد فاروق النبهان ، مرجع سابق، ص _ 3
 1690ب الحدود، باب حد الزنى، حدیث رقم المسلم، كتا أخرجه _ 4
  سورة المائدة 35الآیة  _ 5
  179احمد فتحي بهنسي، مرجع سابق، ص _  6



غیر أصلیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائريالعقوبات ال: الفصل الثاني  

62 
 

 االله صلى االله رسول أتي قال هو السنة أمن للسارق العنق في الید تعلیق عن عبید بن فضالة

  )1(عنقه في فعلقت بها أمر ثم یده فقطعت بسارق وسلم علیه

حق بالمحكوم علیه إلا في الشریعة الإسلامیة لا تل) تكمیلیة أو تبعیة(العقوبات الإضافیة 

إذا نص علیها القاضي في حكمه، حین یرى أنها تتناسب مع طبیعة الجرم و المجرمة؛ إذا ما 

  2.تطلب الأمر حتى یقوم و ینصلح حال المحكوم، و یكون عبرة لغیره في المجتمع

 الحرمان من الشهادة للقاذف .3

 وَلاَ  جَلْدَةً  ثَمَانِینَ  فَاجْلِدُوهُمْ  شُهَدَاءَ  بِأَرْبَعَةِ  یَأْتُوا لَمْ  ثمَُّ  الْمُحْصَنَاتِ  یَرْمُونَ  وَالَّذِینَ " :قال تعالى

  3"الْفَاسِقُونَ  هُمُ  أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ  شَهَادَةً  لَهُمْ  تَقْبَلُوا

جلدة، و تضاف إلیه الحرمان من  80یترتب على القاذف عقوبة الحد بالجلد ثمانین 

 إذا تابو زالت عقوبتهم، فاختلف فیها الفقهاء إذا كانت الشهادة فلا تقبل شهادته بعد ذلك إلا

فقال الإمام مالك و "، اختلف الفقهاء في أمر قبول الشهادة بعد التوبة 4العقوبة دائمة أو مؤقتة

 5"لا تجوز شهادته:الشافعي تجوز شفاعته وأما أبو حنیفة 

 :كسر أماكن بیع الخمور  .4

ها؛ حتى نان الخمر وشق ظروفدسر كبأمر   ثبت عن النبي صلى االله علیه و سلم انه

یحول دون ارتكاب المسلمین لجریمة شرب الخمر، وأمر عمرُ بن الخطاب وعلي بن أبي 

التي  المالب فالعقوبة هنا تعتبر تعزیرباع فیه الخمر لنفس السبب،یطالب بحرق المكان الذي 

غلق بیر الوقائي الذي یتم بتقوم على إتلاف مال للحیلولة دون وقوع جرائم، وهو شبیه بالتد

الترخیص، وإن كان أشد منه أثرا وفاعلیة؛ لأنه یقضي على المال مصدر  سحب المحل أو

  6.الخطورة بشكل تام
  

  

  

                                                             
1
  4411سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في تعلیق ید السارق في عنقه، الحدیث رقم_ 

2
  174احمد فتحي بهنسي، مرجع سابق، ص _  

  سورة النور 3 الآیة_ 3
    176ي، مرجع سابق، ص احمد فتحي بهنس_ 4
5

  225د شلال العاني، مرجع سابق، ص محم محمد_ 

6  _https://www.alukah.net/sharia/0/4837/#ixzz5oh6yjyuD11.05.2019د .، ت  
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  في القانون الجزائري: الفرع الثاني

نص المشرع الجزائري على جملة من العقوبات التكمیلیة منها الإجباریة و منها الاختیاریة 

 :و الجرائم المعاقب علیها بها  نوعیها إلىفیما یلي سنتعرض  لبعض الجرائم،

 من أكثر أو حــق من بالحرمان یأمر أن القاضي على یجب جنائیة بعقوبة الحكم حالة في

 عشرة أقصاها لمدة و ما بعدها من  قانون العقوبات 9في المادة  علیها المنصوص الحقوق

، بحیث یقرر علیه المحكوم عن الإفراج أو ةالأصلی العقوبة انقضاء یوم من تسري سنوات

القاضي العقوبة التكمیلة التي تتناسب مع المجرم و الجاني حین یرى ما یقتضي ذلك من 

حرمان من الحق الذي أدى أو ساعد في ارتكاب الجریمة ، في حین أن المشرع أعطى 

ة الجرم المرتكب أو للقاضي الحریة في اختیار العقوبة و قیده في عقوبات أخرى نظرا لطبیع

  .المجرم مرتكب الجریمة  

  العقوبات التكمیلیة الإجباریة: أولا

بالعقوبة الأصلیة و  یعد هذا النوع من العقوبات التي تلزم القاضي الحكم بها مقترنة      

  :تشمل ما یلي

یحرم المحكوم علیه من ) ع.ق(مكرر من  9طبقا لنص المادة : الحجر القانوني .1

ه المالیة بمجرد الحكم علیه بعقوبة جنائیة و علیه ان یختار ولي او وصي على ممارسة حقوق

 104المادة (أمواله ؛ إذا لم یكن له وصي وجب على القاضي تعیین مقدما للمحجور علیه 

  )1() الأسرةع .ق

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة في حالة الحكم بعقوبة  .2

القاضي أن یأمر بحرمان من حق أو أكثر ؛ و لا یكفي أن تكون الجریمة  جنائیة یجب على

جنایة بل لابد أن تكون العقوبة المحكوم بها جنایة إذا صدر الحكم على الجاني عقوبة مخففة 

  2.بتطبیق الظروف المخففة لا یكون القاضي ملزم بالحكم بالحرمان من الحقوق

یة ترد على الذمة المالیة للشخص إذا كانت اعتبرها المشرع عقوبة تكمیل: المصادرة .3

  :لقة بالأشیاء مجرمة قانونا؛ تطبق المصادرة في حالتینمتع

                                                             
  .221سعید بوعلي ، دنیا رشید، مرجع سابق،ص _ 1
  . قانون العقوبات، السابق ذكره 1مكرر 9المادة _2
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 ؛ )1ع ،ف.ق 1مكرر  15(و هي الحالة التي نصت علیها المادة : ارتكاب جنایة

تصادر أموال و الأشیاء التي استعملت في تنفیذ الجریمة و كذلك المنافع الأخرى التي 

أة مرتكب الجریمة ؛ و هنا یكفي أن تكون الإدانة من اجل جنایة بصرف استعملت لمكاف

  1.النظر عن طبیعة العقوبة المحكوم بها التي قد تكون عقوبة جنحیة بتطبیق الظروف المخففة

 و )2ف ،ع.من ق 1مكرر 15(صت علیه المادة وهي ما ن:ارتكاب جنحة أو مخالفة،

وجوبا إذا كان القانون قد نص ) 2مادة نفسها فقرةفي ال(فیها یتم مصادرة الأشیاء المذكورة 

و  الأموالو یجب أن یقضى بمصادرة " 3ف  165المادة : صراحة على هذه العقوبة مثال

التي توجد مع  أوالمعروضة للمقامرة علیها و تلك التي تضبط في خزینة المحل  الأشیاء

  )2(...." إرادتهن على القائمی

  أمرینیجب مراعاة  و لتطبیق عقوبة المصادرة   

لفة و الذي عرفته مخا أوجنحة  أوبجنایة  إدانةفي كل حالة من : الغیر حسن االنیة_  

من اجل  الإدانة أوالشخص الذي لم یكن شخصیا محل المتابعة  بأنهع .ق 2مكرر 15المادة 

  . الوقائع التي ترتب علیها المصادرة 

  )3(انظر غیر قابلة للمصادرة الأشیاءلا تكون من  أن_  

بالمصادر و تدخل ضمن العقوبات المالیة التعزیریة، فتكون  الإسلامیةكما تعاقب الشریعة 

الممتنع عن دفع  أوالمنتهیة صلاحیتها  أوالبضائع المحرمة  أو الأشیاءعلى  أماالمصادرة 

 ؛ وتعد المصادرة من العقوبات التعزیریة التي أداءهالزكاة تصادر نصف المال الممتنع عن 

  )4(القاضي الذي یحكم بها متى رأى مصلحة في ذلك إلي أمرهافوضت 

  العقوبات التكمیلیة الاختیاریة: ثانیا 

هي عقوبات یترك للقاضي السلطة التقدیریة متى رأى الحاجة في الحكم بها و التي تتمثل 

  :في

                                                             
  329، ص)16،2017الوجیز في قانون العقوبات القسم العام ط (أحسن بوسقیعة ،مرجع سابق _ 1

  223دنیا رشید، مرجع سابق، ص سعید بو علي، _ 2
  .من قانون العقوبات، السابق ذكره 2مكرر  15انظر المادة _  3
مؤسسة  1، طمحمد مطلق عساف ، المصادرات و العقوبات المالیة ، دراسة مقارنة بین الشریعة و القانون الوطني _  4

  19، ص2000الوراق للنشر و توزیع 
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في ع تلزم المحكوم بان یقیم .ق 11حسب ما نصت علیه المادة : الإقامةتحدید مكان   .1

؛ و یصدر القاضي هذه جریمة سنوات 5لحكم لمدة لا تتجاوز خمس یعیینه ا إقلیمينطاق 

 )1(.الإرهابیة

معینة حسب  أماكنیحظر المحكوم من تواجد في  أنیقصد بها : الإقامةالمنع من  .2

ع ؛ كما یتضمن قانون  المتعلق بالمخدرات .ق 364ع مثلا عاقبت علیه المادة .ق 12المادة 

، و في الحالات منه 29من اجل جرائم المخدرات في المادة  الإدانةت العقلیة عند و المؤثرا

 5خمس  إلىحددها في الغالب من سنة  الإقامةالتي نص فیها المشرع على منع من 

 )2(.سنوات

على  2ع فقرة .من ق 13حسب ما نصت المادة : في التراب الوطني الإقامةالمنع من  .3

 10لمدة عشر  أوخل التراب الوطني و یجوز الحكم بها نهائیا منع المحكوم من التواجد دا

ع .ق 23مكرر 303الاتجار بالأعضاء المادة  ب بهذه العقوبة في الجرائم مثلاسنوات و یعاق

 )3(. 35مكرر 303، تهریب المهاجرین المادة 

ا ثبتت للجهات القضائیة أن للجریمة التي ارتكبه إذا: مهنة أوالمنع من ممارسة نشاط  .4

الجاني لها صلة مباشرة بمزاولة المهنة ، و أن ثمة خطر في استمرار ممارستها ، یحكم 

ب سنوات في حالة الإدانة ارتكا 10القاضي بها أما بصفة نهائیة أو لمدة لا تتجاوز عشر 

مكرر من  16سنوات في حالة الإدانة بارتكاب جنحة حسب نص المادة  5جنایة ، و خمس 

 )4(.ع.ق

یعاقب بالإقصاء من الصفقات العمومیة سواء كان : ن الصفقات العمومیة الإقصاء م_

 المحكوم منع العمومیة الصفقات من الإقصاء عقوبة على یترتب، و  معنوي أوشخص طبیعي 

 لا لمدة أو نهائیا إما عمومیة، صفقة أیة في مباشرة غیر أو مباشرة بصفة المشاركة من علیه

 الإدانة حالة في سنوات 5 وخمس جنایة، لارتكاب الإدانة حالة في سنوات 10 عشر عن تزید

 .جنحة لارتكاب

                                                             
  47سعدي بسیسو، مرجع سابق، ص_ 1
  226سعید بو علي، دنیا رشید، مرجع سابق، ص _ 2
  330، ص )2017، 16الوجیز في القانون العقوبات القسم العام،ط(أحسن بوسقیعة، مرجع سابق_  3
  520عبد االله سلیمان، مرجع سابق، ص _  4



غیر أصلیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائريالعقوبات ال: الفصل الثاني  

66 
 

 3مكرر  16نصت علیها المادة : الحظر من إصدار الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع_

 یترتب على هذه العقوبة إلزام المحكوم علیه بإرجاع الدفاتر و البطاقات

 )1(.التي بحوزته إلى المؤسسة المصرفیة المصدرة لها 

 4مكرر 16المادة : رخصة جدیدة صدارإومنع  ئهالغاتعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إ_

سنوات على  5ع یتسع مجال هذه العقوبة لیشمل المخالفات  فتسحب الرخصة لمدة خمس .ق

المتعلق بتنظیم  01_14من القانون رقم  113و  112الأكثر ؛ كما هو الحال في المادة 

 18_04من قانون رقم   4فقرة  29، المادة وأمنهاق و سلامتها حركة المرور عبر الطر 

 )2(.المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة

قرار  أوتعلیق حكم  أوع نشر .من ق 5مكرر  16نص المادة : سحب جواز السفر .5

ة تكون مقرر  أنیعاقب بها في كل الجرائم بشرط  أنع، یجوز .من ق 18نص المادة : الإدانة

في مواد الجنح مثلا في حالة ارتكاب  أكثر، نجد هذه العقوبة منصوص علیها بنص صریح

  )3( ع.ق 250استعمالها طبقا لنص المادة  إساءةو  الألقابجنحة انتحال الوظائف و 

ضرورة القضاء بالعقوبات التكمیلیة التي لا یجوز الحكم بها مستقلة ال اقر المشرع الجزائري

ترك السلطة التقدیریة للقاضي في الحكم بها فیقیده حین اقر عقوبات ، یةالأصلعن العقوبة 

تكمیلیة وجب على القاضي الحكم بها في حق الجاني، حین تقوم الجریمة تتوفر فیها وجوب 

یجوز له تنفیذ العقوبة التكمیلیة الإجباریة، و أعطى له حریة الاختیار العقوبة التكمیلیة التي 

  )4(.حین تكون عقوبة اختیاریة ة مع الجریمة المرتكبةبناسیقرر العقوبة الم إن

  

  

  

  

  

  

                                                             
  331، ص)2017، 16الوجیز في القانون العقوبات القسم العام،ط(مرجع سابق بوسقیعة، أحسن _ 1
  228سعید بو علي ، دنیا رشید، مرجع سابق، ص _ 2
3
  331، ص)2017، 16الوجیز في القانون العقوبات القسم العام،ط(بوسقیعة، مرجع سابق أحسن_  
  220خ لحسین، مرجع سابق، ص بن شی_ 4
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  :ملخص الفصل الثاني

بعد الخوض في العقوبات الأخرى التي نص علیها المشرع الجزائري سواء البدیلة أو 

المكملة نجدها أنها لا تخرج عن العقوبة الأصلیة فهي إما بدیلة للأصلیة أو مكملة لها، و 

وفقا شروط معینة حددها المشرع الجزائري للعقوبة البدیلة أن تكون  تقرر في حق الجاني

سنوات، أن یكون الجاني غیر مسبوق قضائیا و أن  3عقوبة سالبة للحریة و لا تتجاوز ثلاث 

یكون في سن معین حیث فوض أمر تفرید العقوبة لقاضي تطبیق العقوبات إذا رأى تبدیل 

لشریعة الإسلامیة قد عاقبت بعقوبات بدیلة إلا أن العقوبة أمر مناسب، في حین نجد أن ا

شروطها تختلف مع القانون الجزائري في أنها تعاقب بها إذا ما تخلف شرط من شروط العقوبة 

الأصلیة حتى تقام على الجاني، یستبدل القاضي العقوبة الأصلیة بعقوبة أخرى، هي بدورها 

لمكملة في القانون الجزائري نجد أن المشرع قد أصلیة إلا أنها اقل شدة منها، بینما العقوبة ا

قید القاضي في البعض منها إذا طلب النص القانوني للجریمة ذلك و أعطى له حریة 

الاختیار في الباقي فتفرد إذا ما اقتضى الأمر في تقریرها ، و هو ما اتفق فیه القانون 

المكملة للأصلیة إذا ما وجب  الجزائري مع الشریعة الإسلامیة حیث أن القاضي یفرد العقوبة

الأمر في تقریرها و هي عقوبة تتسم بطابع التدبیر الاحترازي للجاني حتى لا یعود إلى جرمه  

فكلا العقوبتین تفرد للجاني وفقا لشروط معینة تتناسب مع ظروف الجاني و الجریمة المرتكبة 

  .في كل من الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري
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 خاتمة

و القانون  یطبق مبدأ التناسب بین الجریمة و العقوبة في كل من الشریعة الإسلامیة

حیث یحدد المشرع نص العقاب و التجریم و یضع للعقوبة  الجزائري مرتبطا بمبدأ تفرید العقاب

ید العقاب المناسب معاییر تشدید و تخفیف العقوبة، و یترك الأمر لسلطة القاضي في تحد

 مراعاة ضرورة على بالعمل إلا تحقیقه یمكن لا والذيللظروف الجاني و ملابسات الجریمة، 

 كانت إن و العقوبة لأن جریمة، لكل المقررة العقوبة الجزائیة المسؤولیة درجة بین التناسب

 من ذلك یرغ و الظروف و السن و النوع باختلاف الحقیقة في تختلف فإنها الاسم في واحدة

 في تأثر التي نفسها هي الظروف هذه و الجریمة، ارتكاب ظروف و بالمجرم المتعلقة الأحوال

  :كانت الجریمة واحدة؛ حیث استخلصنا من دراستنا النتائج التالیة إنالعقوبة المقررة و 

  :النتائج

إلا لا یجوز الاجتهاد في تفریده  الحدود و القصاص هي عقوبات شرعها االله عز وجل_

 مراعاة مع فیها، الحكم لتنفیذ المناسبة الطریقة واختیار أدلة، توافر عدم أو فیها، شبهة وجودل

  . غیره إلى العقوبة هذه تعدي وعدم الخاصة وظروفه جانٍ  كل حال

فوضع لكل  فیه، ةمرونتحدیدا جامدا لا لم یحدد المشرع الجزائري عقوبات لجرائم معینة _

  .لظروف تشدید و تخفیف یقدرها القاضي أثناء تفریده للعقوبة جریمة عقوبة معینة تخضع

 لإقامة والمقایسة النظر في تفریدها للجاني قاضيال صلاحیةهي من  التعزیریة العقوبة_ 

حتى یختار العقوبة التي تتناسب مع الجریمة و الجاني  أمامه المعروضة الأمور في االله شرع

  .كما و نوعا

عة الإسلامیة مرتبط بالتعزیر لم یحدد مقدار معین بحد أدنى إلا النظام المرن في الشری_

أنها وضعت حد أقصى لا یتجاوزه و عقوبات متنوعة یختار القاضي بینهما، بینما في القانون 

الجزائري وضع للعقوبة السالبة للحریة و الغرامة حد أقصى و أدنى یحكم بها تتناسب مع 

  .الجاني و الجریمة

لإسلامیة عقوبة بدیلة أصلیة اقل شدة من الأصلیة یقررها القاضي عندما أقرت الشریعة ا_

  .یتخلف شرط من الشروط أو لوجود شبه، حفاظا على نظام درء الشبهات
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العقوبة الأصلیة في القانون الجزائري اقرها المشرع في قانون العقوبات في نصوص _

ات وفقا لشروط معینة، و وضع مستقلة عن العقوبة الأصلیة یحكم بها قاضي تطبیق العقوب

  للعقوبة الأصلیة حد معین لا یمكن أن تتجاوزه حتى یستفسد من البدیلة

تتمیز العقوبة التكمیلیة بطابع الجزائي إضافة إلى الطابع الوقائي الذي یحمي المجرم من _

العود إلى الجریمة عند حرمانه من بعض الحقوق العینیة أو الشخصیة، فتفرد للجاني بما 

  .یناسب الجریمة و أیضا إذا كان مصدر الجریمة هو الحق المحروم منه ساعده في ارتكابه

العقوبات في الشریعة الإسلامیة هي من حقوق االله عز و جل و حق الأفراد، تهدف إلي _

إصلاح الجاني و تحقیق العدالة، و تهدف أیضا للحفاظ على أخلاق المجتمع و تحمیه من 

  .تفشي الرذیلة

لقانون الجزائري تهدف إلى العدالة و تأهیل الجاني و إصلاحه بینما نجد إن المشرع في ا_ 

الجزائري قد أهمل الجانب الأخلاقي الذي اهتمت به الشریعة الإسلامیة مثلا في جریمة الزنا 

  .یعاقب علیها وفقا لشروط معینة لا بد من توفرها

  :التوصیات

ي المحافظ ائر صلاحیة تتلاءم مع المجتمع الجز یتبنى سیاسة إعلى المشرع الجزائري أن _ 

  .ا، ولیس اعتماد أنظمة وقوانین التشریعات المقارنةهبالإسلامیة والعمل  بإدخال قواعد الشریعة

تحدید عقوبة محددة للجرائم خطیرة التي اعتبرها االله من حقوقه و تقیید القاضي بتطبیقها _ 

  . عند قیام الجریمة كاملة الأركان

 .في العقوبات على الجرائم الماسة بالأخلاق و آداب العامة  تشدید_ 

الإجرام،  رةهظاید االسجناء في المؤسسات العقابیة، لتجنب تز الفصل بین السعي إلى _ 

  .وذلك بمراعاة الفئات العمریة

عند تطبیق عقوبة الغرامة الأخذ بعین الاعتبار ظروف الجاني المادیة للمساواة بین _ 

  .المجتمع متبنیا بذلك ماّ أخذت به الشریعة الإسلامیةمختلف طبقات 

البحث عن عقوبات أخرى بدیلة لتجنب تطبیق العقوبة السالبة للحریة و توسیع مجال _ 

  .تطبیقها أكثر على مستوى المحاكم
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  قائمة المصادر و المراجع

  :المصادر

  القران الكریم_

  :السنة

للحافظ (النیسابوري ي الحسین مسلم بن الحجاج القشیريالمسلم، للامام اب مختصر صحیح_

 .1977، بیروت الإسلامي، المكتب 3، ط)زكي المنذري

بن المغیرة بن بردزبة البخاري الجفي،  إبراهیمبن  إسماعیلصحیح البخاري،عبد االله بن  _

  .الثروات العربي، بیروت لبنان الأحیاء، دار 3مجلد 

، 2، طبعة 1لنسائي ،أحمد بن شعیب بن علي النسائي أبو عبد الرحمن، مجلدىلالكبر  سنن_

 .2001مؤسسة الرسالة للنشر، 

، الأزدي مرو بنع شداد بن بشیر بن إسحاق بن الأشعث بن سلیمان داود بوسنن أبي داود، أ_

  .2009 العالمیة الرسالة دار، 1ط

 :قوانین و اوامر

المتضمن قانون العقوبات م م بالقانون رقم  1966نةیونیو س 8مؤرخ في  156-66الأمر _

 2016یونیو سنة  19مؤرخ في  16-02

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة إدماج المحبوسین متمم بالقانون  04-05القانون رقم _

 دار بلقیس الجزائر  01-18رقم 

مال والاتجار غیر قانون المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستع_

 .، الدیوان الوطني للأشغال التربویة2005، 1المشروعین بها، ط

 2006، 1المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ط 01-06قانون رقم _

دیسمبر سنة  31هـ الموافق لـ 1426ذي القعدة عام  29مؤرخ في  17-05قانون رقم _

 1420رجب عام  18ي المؤرخ ف 06-05یتضمن الموافقة على الأمر  2005

، دیوان الوطني للأشغال 2006الثانیة، ط والمتعلق بمكافحة التهریب  23/6/2005الموافق

  التربویة
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  :المراجع 

  :الكتب-1

 ، دار الشروق، بیروت1980، 4أحمد فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، ط_ 

ومه للنشر، الجزائر، ،  دار ه8أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط_

2009.  

 الجزائر، دار هومه للنشر،18أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ط_ 

2015.  

، دار هومة للنشر  16، ط القسم العامأحسن بوسقیعة ، الوجیز في قانون العقوبات _

  .2017الجزائر، 

، )نسخة الكترونیة(تعازیرو ال الودعان، قواعد و ضوابط عقوبات الحدود إبراهیمبن  إبراهیم_

  2008ولكة شبكة الأ

  .هـ1317رعیة، طبعة الآداب، ، مصرابن القیم الجوزیة، الطرق الحكمیة في السیاسة الش_

  .مي، دار الفكر العربي، القاهرةالإمام محمد أبو زهرة، الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلا_

، ، مطبعة 1ط تبة المنارة الكویت،أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام، مك_

  1987هـ، 1407الفیصل

  .1987، 2الموسوعة الفقهیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، ط_

، دار هومه للطباعة 1، ط)القسم الخاص(بن دارت م، مذكرات في القانون الجزائي الجزائري _

  .2004والنشر، الجزائر

 و التوزیع، دار هومة للنشر 4الخاص، طون الجزائري بن شییخ لحسین، مذكرات في القان_

  . 2002الجزائر

مة للنشر و التوزیع الجزائر ط ،دار هو .بن شیخ لحسین، مبادئ القانون الجزائي العام ،د_

2002.  

  2010.الجزائر  2دردوس مكي، الموجز في علم العقاب، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط

، الشركة 1976، 2، ط)الأحكام العامة للجریمة(جزائري رضا فرج، شرح قانون العقوبات ال_

  .وزیع، الجزائرالوطنیة للنشر والت
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سلیمان عبد المنعم، أصول علم الإجرام و الجزاء، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و _

 .1996، بیروت 1التوزیع،ط

ى أمن الدولة سعدي بسیسو، محاضرات في الحقوق الجزائیة الخاصة، الجرائم الواقعة عل_

  .1الداخلي وعلى الأشخاص والأموال، ط

ط ، دار بلقیس .سعید بو علي ، دنیا رشید ، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ، د_

  .2016للنشر الجزائر 

، دار الفكر 1صفي عبد الرحمان المبار كفوري، رحیق المختوم بحث في السیرة النبویة، ط_

  .2002ع ، السعودیةللطباعة و النشر و توزی

، دیوان المطبوعات 2م، جعبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العا_

  .2002،الجزائرالجامعیة

مبادئ علم الإجرام والعقاب، الدار الجامعیة للنشر، : عوض محمد، محمد زكي أبو عامر_

  .1992بیروت،

، ، دیوان 2، ط)القسم الخاص(الجزائري  عبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقوبات_ 

  .1989المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

/ عمار عباسي الحسیني، الحبس الإصلاح في التشریع الإسلامي، كلیة الإسلامیة الجامعة -

  .ن.د.النجف الأشرف، د

مؤسسة عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارن بالقانون الوضعي، طبعة _

  .ن.س.، دط.لة، الجزء الأول، دالرسا

، ، كتب عربیة)نسخة الكترونیة (عبد الفتاح خضر، التعزیر و الاتجاهات الجنائیة المعاصرة _

  .ن .س.، دط.د

  .1993ط لبنان، .النهظة العربیة، دعلي محمد جعفر، الإجرام و سیاسة المكافحة، دار _

صحیح البخاري ، ،زبة البخاري الجفيبن المغیرة بن برد إبراهیمبن  إسماعیلعبد االله بن  _

  .الثروات العربي، بیروت لبنان الأحیاء، دار 3مجلد 
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  :ماجیستیرورسائل  أطروحات-2

  :دكتوراه أطروحات

سیدي محمد الحملیلي، السیاسة الجنائیة بین الاعتبارات التقلیدیة للتجریم والبحث العلمي في _

  2012-2011لقاید، تلمسان، مادة الجریمة، أطروحة دكتوراه جامعة أبو بكر ب

دراسة مقارنة بین التشریع (سعدواي محمد الصغیر ، السیاسة الجزائیة لمكافحة الجریمة _

بحث مقدم لنیل الدكتوراه جامعة ابو بكر بلقاید تلمسان الجزائر ) الدولي و الشریعة الاسلامیة 

2009/2010 

سلامي و القانون الجزائري، بحث مقدم محمد العایب، تفرید العقوبة الجزائیة بین الفقه الا _

  2016،2015، 1لنیل الدكتوراه، تخصص شریعة ، جامعة باتنة

  :رسائل ماجیستیر

حسین بن  محمد  التویجري،  مبدأ  تناسب العقوبة مع  الجریمة في الشریعة الإسلامیة  _

 2010ریاضوالقوانین  الوضعیة رسالة ماجستیر جامعة  نایف  العربیة للعلوم الأمنیة،  

سعداوي حطاب، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و القانون الوضعي،مذكر _

  2007،2008لنیل شهادة ماجستیر، جامعة وهران 

  :محاضرات

طبعة خاصة (اشرف توفیق شمس الدین، محاضرات في شرح قانون العقوبات القسم العام _

  .2009، جامعة بنها، )لطلبة

  :لمیةالمقالات الع

تقیید حریة إظهار الدین أو المعتقد بین العهد الدولي الخاص (حسین بلحیرش، مقال _

، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، )بالحقوق المدنیة والسیاسیة والتشریع الجزائري

  2014، 1العدد

عقوبة السالبة السوار الالكتروني اجراء بدیل لل(عامر جوهر، مجلة الاجتهاد القضائي مقال _

  .2018الجزائر ) للحریة في التشریع الجزائري

عقوبة (بوزینة آمنة، مقال بدائل العقوبات السالبة للحریة في التشریع الجزائري  أمحمدي_ 

  .جامعة الشلف 13، مجلة المفكر، العدد)العمل للنفع العام نموذجا
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،الأكادیمیة )صیرة المدةمساوئ العقوبة السالبة للحریة ق(قوادري صامت جوهر، مقال _

  .2015جوان 14للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة،  العدد

  :مواقع الكتروني

عبد الجبار محمد قائد الصبري، العقوبات التبعیة التكمیلیة في الشریعة الإسلامیة و القانون _

، 2005الیمني، دراسة مكملة لنیل شهادة ماجستیر الیمن 

https://www.alukah.net/library/0/55200/ 10.05.2019د .، ت 

_https://www.alukah.net/sharia/0/4837/#ixzz5oh6yjyuD د .، ت

11.05.2019. 
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  :صة الموضوعخلا

التناسب بین العقوبة و السلوك الإجرامي سواء في الشریعة الإسلامیة أو القانون الجزائري، 

،  بما یضمن تحقیق العدالة في المجتمع یتمحور حول تحقیق إصلاح المحكومین وتأهیلهم

ار ومن ضمن هذه الأسالیب ما یعرف بالتفرید العقابي، والذي یحتم على القاضي الجزائي اختی

 فیه، ةمرونویتطلب أن لا یحدد المشرع العقوبة تحدیدا جامدا لا ، العقوبة المناسبة للجریمة

وهذا ما اختلفت الشریعة الإسلامیة مع القانون حیث أمر االله عز وجل بتطبیق عقوبات على 

 ، ویعطي للقاضيأقصى للعقوبة وحدین أدنى  المشرع یضع الجرائم لا یجوز الاجتهاد فیها،

حیة في اختیار العقوبة المناسبة ضمن هذا الحدین، أو تجاوز الحد الأقصى ورفع الصلا

توافرت ظروف وملابسات تستدعي ذلك كظروف التشدید، أو  إذا علیهالعقوبة أكثر مما هي 

أما الشریعة الإسلامیة حدد  ،تخفیفف ظر النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى إذا توافرت 

للقاضي الوصول له أو تجاوزه حتى لا تتصادم العقوبات ببعضها الفقهاء حد أقصى لا یجوز 

القاضي أحیانا بتطبیق عقوبة الحبس أو  كما أن المشرع قد یخیر ،)الحدود و التعزیر(

مة، فیكون للقاضي أن یحكم بأي منهما ضمن نطاق نظام العقوبات التخیریة، وله أن االغر 

، نجد أن الشریعة الإسلامیة ة ضمن حدود القانونیستبدل العقوبة السالبة للحریة بعقوبة بدیل

أقرت بالعقوبة البدیلة إذا ما لم تكتمل شروط تطبیق العقوبة الأصلیة تفرد عقوبة أصلیة اقل 

إضافة إلى عقوبات تكمیلیة للعقوبة الأصلیة تحرم المحكوم من ممارسة حقوقه  ،شدة منها

وعلیه  یة من الجریمة و حمایة المجرم،حتى لا یقع في العود لجرمه فهي تحمل طابع الوقا

ء المناسب هو السند الواقعي لسلطة القاضي االجز  رختیاا و ویمكن القول أن التفرید العقابي

التكییف العقوبة المتناسبة هي تلك التي تتلاءم مع  ئي،افي حدود ما یسمح به المشرع الجز 

 .لشریعة الإسلامیة أو القانون الجزائريسواء في ا والجسامة المادیة للجریمة میةاالخطورة الإجر 
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  :فهرس المحتویات

 الصفحة                        العنوان

  1................................................................................................. :مقدمة

 یة والقانون الجزائريالعقوبات الأصلیة بین الشریعة الإسلام: الفصل الأول

 6........................................................................... عقوبة الإعدام: المبحث الأول

 6....................... .ممیزات عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري: المطلب الأول

 6................................................................. شرعیة عقوبة الإعدام :الفرع الأول

 9................................................................. أهداف عقوبة الإعدام: الفرع الثاني

 11 ........... رائم المعاقب علیها بالإعدام في الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائريلجا :المطلب الثاني

 12 ............................................................... في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول

 15 ................................................................ في القانون الجزائري :الفرع الثاني

 20 ................................................................. العقوبة السالبة للحریة: المبحث الثاني

 20 .............................................................. في الشریعة الإسلامیة: المطلب الأول

 20 .................................................................. السجن في الإسلام: الفرع الأول

 22 ................................. تطبیق العقوبة السالبة للحریة في الشریعة الإسلامیة: الفرع الثاني

 26 ................................................................ في القانون الجزائري: لمطلب الثانيا

 26 ...................................................... تصنیف العقوبة السالبة للحریة: الفرع الأول

 31 ..................................................... سلطة القاضي في تقدیر الجزاء: الفرع الثاني

 35 ........................................................................ عقوبة الغرامة: المبحث الثالث

 35 ....................... مفهوم عقوبة الغرامة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري: المطلب الأول

 35 ...................................................................... تعریف الغرامة: الفرع الأول

 36 ......................... خصائص الغرامة في الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري: الفرع الثاني

 37 یق عقوبة الغرامة على الجرائم المرتكبة في الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائريتطب: المطلب الثاني

 38 ....................................................... الغرامة في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول

 39 ......................................................... الغرامة في القانون الجزائري: الفرع الثاني

  42 ................................................................................ :ملخص الفصل الأول

 غیر أصلیة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائريالعقوبات ال: الفصل الثاني

 44 ............................. العقوبات البدیلة بین الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري :المبحث الأول

 44 .............................................. العقوبات البدیلة في الشریعة الإسلامیة: المطلب الأول
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 44 ................................................................................ الدیة: الفرع الأول

 46 ....................................................... عقوبة تعزیریة بدلا من الحد: الفرع الثاني 

 48 ............................................... العقوبات البدیلة في القانون الجزائري: المطلب الثاني
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